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إخلاء مسؤولية 

تمّّ دعم ورقة السياســات هذه من قبل 
مكتب مؤسســة كونراد آديناور في لبنان. 

إن الآراء الواردة في ورقة السياســات تعبّّر 
عــن وجهة نظر المؤّّلف ولا تعكس بالضرورة 

السياســة الرسمية أو الموقف الرسمي 
لمؤسســة »كونراد آديناور« أو لمكتبها 

في لبنان، أو معهد عصام فارس للسياســات 
العامة والشــؤون الدولية في الجامعة 

الأميركية في بيروت.

معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية

تأســس معهــد عصــام فــارس للسياســات العامــة والشــؤون الدوليــة فــي الجامعــة الأميركيــة فــي 
بيــروت عــام 2006، وهــو معهــد مســتقل قائــم علــى الأبحــاث وموجــه نحــو السياســات. يهــدف 
المعهــد إلــى بــدء وتطويــر الأبحــاث المتعلقــة بالسياســات فــي العالــم العربــي وجــواره. يســعى 
ــع السياســات مــن خلال إجــراء أبحــاث  ــة وصن ــن الأوســاط الأكاديمي ــى ســد الفجــوة بي المعهــد إل
ــة  ــة والعربي ــات اللبناني ــه المجتمع ــي تواج ــدة الت ــات المعق ــا والتحدي ــول القضاي ــودة ح ــة الج عالي
ــول  ــات وحل ــد توصي ــى تولي ــد عل ــل المعه ــرة. يعم ــة المتغي ــة والعالمي ــياقات الدولي ــن الس ضم
سياســات قائمــة علــى الأدلــة للبنــان والعالــم العربــي، ويهــدف إلــى خلــق مســاحة فكريــة للتبــادل 
ــة فــي المجتمــع المدنــي  ــن والعلمــاء والجهــات الفاعل ــن الباحثي متعــدد التخصصــات للأفــكار بي

نـاع السياـسـات ووـسـائل الإعلام وصـ
)KAS( مؤسسة كونراد آديناور

مؤسســة كونــراد آدينــاور هــي مؤسســة سياســية ألمانيــة تهــدف برامجهــا التربويــة المدنية إلى 
تعزيــز مفاهيــم الحريــة والعدالــة والــسلام. تســعى المؤسســة مــن خلال عملهــا إلى ترســيخ القيم 
ــي،  ــر الدعــم للمجتمــع المدن ــون، وتوفي ــز الحوكمــة الرشــيدة وســيادة القان ــة، وتعزي الديمقراطي
إلــى جانــب إجــراء الدراســات والأبحــاث التــي تســهم فــي بنــاء مجتمعــات أكثــر اســتقرارًًا وازدهــارًًا. 
ــة ذات  ــة واقتصادي ــية واجتماعي ــا سياس ــاول قضاي ــى تن ــان عل ــي لبن ــة ف ــب المؤسس ــل مكت يعم
أهميــة، مثــل الإصلاحــات السياســية وتعزيــز المشــاركة المجتمعيــة والشــفافية والمســاءلة 
والمصالحــة الوطنيــة وفــض النزاعــات. كمــا يركــز علــى معالجــة الأســباب الجذريــة للهجــرة والنزوح، 
وهــي قضايــا لا تقتصــر علــى لبنــان فحســب، بــل تشــمل أيضًًــا ســوريا ومنطقــة الشــرق الأوســط 
بشــكل عــام. وتســعى المؤسســة لتعزيــز الحــوار السياســي والتبــادل الثقافــي المســتمر بيــن لبنان 
والمنطقــة وأوروبــا، بهــدف التوصــل إلــى حلــول مشــتركة للتحديــات الإقليميــة والمســاهمة فــي 

تحقـيـق اـلـسلام والتنمـيـة المـسـتدامة
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السيّّر الذاتية
ربيع الشاعر

قــة بالشــؤون الحكوميــة والأطــر التنظيميــة والاتصــالات 
ّ
اتيجيــة والعامــة المتعلّ ي الاستشــارات الإسترر

ربيــع الشــاعر؛ خــبيرر في�
العامــة والإصلاح  السياســات  ي 

الابــتكار في� الشــاعر مســار  يقــود  الإقليميــة والدوليــة،  تــه  . وبفضــل خبرر
ً
25 عامــاً نحــو  منــذ 

والتعليــم  والحوكمــة  العدالــة والانتخابــات  مــن ضمنهــا  عــدّّة  ي قطاعــات 
الحكومــة في� فعاليــة  لتعزيــز  المُُســتدامة  والتنميــة 

ي القانــون 
والبيئــة والرياضــة والثقافــة والمنظّّمــات غيرر الحكوميــة ومكافحــة الفســاد. حصــل ربيــع الشــاعر على ماجســتيرر في�

ي باريــس، وكذلــك 
ي المدرســة الوطنيــة للإدارة )ENA( في�

العــام وحقــوق الإنســان والإدارة العامــة، وتابــع دراســات أخــرى في�
ف مــن وزارة  وت، وحصــل على وســام الشرر ي بيرر

ن� في� ي نقابــة المحــامين
ي هارفــارد وســتانفورد. وهــو محــاضرر جــامعيي وعضــو في�

في�
يبيــة الذيــن تُُرصََــد  ي الشــؤون الضرر

ن� في� ن� المتخصّّــصين الداخليــة اللبنانيــة، وصنّّفتــه مؤسّّســة Legal500 ضمــن المحــامين
. ن� ن� المســتقبليين ن� الدولــيين أعمالهــم ونشــاطاتهم، كمــا ســمّّته وزارة الخارجيــة الفرنسيــة ضمــن القيــاديين

فارس حلبي
ي العمــل مــع المنظّّمــات غيرر الربحيــة والقطــاع الخــاص ومراكــز 

ي مجــال التمويــل والقانــون، ولديــه خلفيــة مهنيــة في�
؛ متخصّّــص في� ي فــارس حــلبي�

ي أبحاثه وأعماله 
ز في�

ّ
ي الشــؤون الدولية من المعهد العاليي للدراســات العليا )IHEID(. يركّ

ي جنيف، وحصل على ماجســتيرر في�
الفكر.  مقيم في�

ي لبنــان وســوريا والعــراق 
ق الأوســط، ولاسيمــا في� ي الشرر

يــة والأمــن والانتخابــات وحقــوق الإنســان في�
ّ
على الحوكمــة واللامركزيــة والحوكمــة المحلّ

ي  ي الأبحــاث وحــملات المنــاصرة والدعــم ال�تي
 في�

ً
 ناشــطاً

ً
 سياسيــاً

ً
اً ي خــبيرر هــا مــن الــدول مــن شــمال أفريقيــا وغــرب آسيــا. ويعــتبرر فــارس خــلبي� وغيرر

ي المنطقــة.
تعالــج القضايــا السياسيــة والحوكمــة في�

آندريه سليمان
ف على تنفيــذ مجموعــة  ي لبنــان منــذ العــام 2016. أشرر

أندريــه ســليمان؛ ممثّّــل منظّّمــة Democracy Reporting International في�
ي والمشــاركة السياسيــة وتطويــر وســائل الإعلام. أندريــه ســليمان هــو خــبيرر  يــة والإصلاح الانتخــابي�

ّ
قــة بالحوكمــة المحلّ

ّ
ـع المُُتعلّ ـ ـ مــن المشــاريـ

الوكالــة  مــع  أفريقيــا. عمــل ســليمان  غــرب آسيــا وشــمال  لبنــان ومنطقــة  ي 
العامّّــة، ولا سيمــا في� الحوكمــة والسياســات  ي مجــالات 

رئيسيي في�
ي 

ي كلّّ من الأردن والأراضي�
، ووكالات الأمم المتحدة، على مشاريــــع متفرّّقة في� كية للتنمية الدولية )USAID(، ومجموعة البنك الدوليي الأميرر

ــزت أبحاثــه 
ّ
ي باريــس، وتركّ

ــة والســعودية وتونــس. حصــل على دكتــوراه مــن مدرســة الدراســات العليــا للعلــوم الاجتماعيــة في�
ّ
الفلســطينية المحتلّ

ي لبـنـان.
لـة في� ـــيع الفدرـ ــــيـخ الاجتـمـاعيي لمـشـارـ ي التارـ

في�
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  اللامركزية
في لبنان

رسم مسار للحوكمة الفعّّالة

ربيــع الشــاعر



للا6 حوكمة الفعّالار لس ممبنان: رسل يف ةركزيما
ةل

التنفيذي الملخّّص 
يعيي رقــم   مــن الــدور المحــوري للمرســوم التشرر

ً
ي لبنــان، بــدءاً

تقــدم هــذه الورقــة دراســة معمقــة لمســار تطبيــق اللامركزيــة في�
ي تلــت اتفــاق الطائــف. مــن خلال تحليــل مقــارن لتجــارب  ي العــام 1977 وصــولًاً إلى المبــادرات الهامــة ال�تي

118 الصــادر في�
ط الدراســة الضــوء على ممارســات حوكمــة مرنــة تلائــم السيــاق الاجتمــاعيي 

ّ
ي فرنســا وإيطاليــا وإسبانيــا، تُُســلّ

اللامركزيــة في�
، وأهميّّــة ترميــم أنظمــة الإدارة الماليّّــة للســلطات المحيّّلــة.  ي يبي� ورة الإصلاح الضرر ــز على ضرر

ّ
ي لبنــان. وتركّ

والسيــاسيي الفريــد في�
ــل مــن 

ّ
، مــا يقلّ ي يبي� يشــمل ذلــك تعزيــز قــدرات الســلطات المحيّّلــة على توليــد الإيــرادات وإدارتهــا لتحقيــق الاســتقلال الضرر

نهــا بالتــاليي مــن تلبيــة احتياجــات مجتمعاتهــا بــشكل أكثرر فعاليّّــة ويعــزّّز 
ّ
اعتمادهــا على مخصّّصــات الحكومــة المركزيّّــة، ويُُمكّ

ي مختلــف مناطــق لبنــان.
التنميــة العادلــة في�

حتهــا لجنــة برئاســة الوزيــر الســابق زيــاد بــارود. تهــدف هــذه الإصلاحــات  ي اقترر  للإصلاحــات ال�تي
ً
 خاصــاً

ً
تــوليي الورقــة اهتمامــاً

ي لبنــان مــن خلال حــل اتحــادات البلديّّــات، وإلغــاء منصــب 
ي مشــهد الحكــم المــحليي في�

حــة إلى إحــداث تغــييرر جــذري في� المقترر
 على مســتوى الأقضيــة يتمتــع بالاســتقلالية القانونيــة والماليــة، حيــث يتــم 

ً
 منتخبــاً

ً
 محيّّلــاً

ً
القائمقــام، وإنشــاء 32 مجلســاً

حة على مســتوى الأقضيــة، وتخصيــص 
ّ
طــة مســلّ حــت الإصلاحــات إنشــاء شرر وت إلى 12 دائــرة انتخابيــة. كمــا اقترر تقسيــم بيرر

قانونيــة  شــخصية  المســتقل  اللامركزيّّــة  صنــدوق  ومنــح  المحيّّلــة،  للمجالــس  الحكــوميي  الإنفــاق  إجمــاليي  مــن  أدىنى  حــد 
ة 

ر�ثّر  أنهــا لا تــزال متــع
ا

ي وتبسيطهــا، إلّا
�لّي

واســتقلاليّّة إداريّّــة وماليّّــة. صُُمّّمــت هــذه الإصلاحــات لتحديــث بنيــة الحكــم المــح
وقــراطيي ومقاومــة الســلطات المركزيّّــة. يعيــة منــذ العــام 2016، بسبــب الجمــود السيــاسيي والتعطيــل البيرر ي العمليــة التشرر

في�

اتيجيــات  ح تطبيــق استرر . كمــا تــقترر لدعــم وتســهيل جهــود اللامركزيــة، تؤيــد الورقــة إنشــاء وزارة مخصّّصــة للحكــم المــحليي
ونيــة وإجــراءات صارمــة لمكافحــة الفســاد بهــدف تعزيــز شــفافية وكفــاءة الإدارات العامــة. بالإضافــة إلى ذلــك،  حكومــة إلكترر
ي لتعزيــز المشــاركة الديمقراطيــة وضمــان  ي نظــام التمثيــل النــسبي� ي المــحليي وتــبني� تدعــو الورقــة إلى إصلاح النظــام الانتخــابي�
 تحــدّّد الورقــة الإصلاحــات الماليّّــة المســتوحاة مــن نمــوذج 

ً
ي مجالســها التمثيليــة. أيضــاً

يــة في�
ّ
حســن تمثيــل المجتمعــات المحلّ

ي تشــمل إمكانيّّــة إجــراء تعــديلات دســتوريّّة - يُُنظــر إليهــا على أنهــا مفيــدة ولكنهــا ليســت محّّلــة -  ، ال�تي اللامركزيّّــة الإيطــاليي
ن� القــروض بــشكل مســتقل. ائــب وتــأمين ي تملــك ســلطة تحديــد معــدلات الضرر ن� الإدارات المحليــة ال�تي لتمــكين

ي النهايــة، لا تركــز هــذه الورقــة على الحاجــة الملحــة إلى الاســتقلال السيــاسيي والمــاليي للبلديــات المحليــة فحســب، بــل 
وفي�

ي إقامــة 
تتــوخىى مســتقبلًاً يمكــن فيــه للحكــم اللامركــزي أن يحفّّــز التنميــة المســتدامة، ويعــزّّز الخدمــات العامــة، ويســهم في�

تجــاه  لبنــان  نهــج  تعريــف  إعــادة  المقدمــة إلى  التوصيــات  المتباينــة. وتهــدف  اللبنانيّّــة  المناطــق  ي 
 في�

ً
إنصافــاً أكثرر  مجتمــع 

ن� المــاليي وتعزيــز المشــاركة الديمقراطيــة.  اتيجيــة شــاملة تشــمل الإصلاحــات القانونيــة والتمــكين اللامركزيــة مــن خلال استرر
، ما يعزّّز   وكفاءةًً وشمولًاً على الصعيدين المركزي والمحليي

ً
وتسعى هذه الرؤية التحويلية إلى إقامة نظام حكم أكثرر تمكيناً

. ن� ن� اللبنانــيين التنميــة العادلــة والرفاهيــة لجميــع المواطــنين
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مقدّّمة
ي لبنــان مــن خلال تتبّّــع أصولهــا وفحــص وضعهــا الحــاليي والتحدّّيــات 

تهــدف هــذه الورقــة إلى تبسيــط مفهــوم اللامركزيّّــة في�
ل 

ّ
يعيي رقــم 118، الــذي شكّ ي لبنــان لعــام 1977 مــع إصــدار المرســوم التشرر

ي تواجههــا. يعــود تأسيــس نظــام اللامركزيــة في� ال�تي
ــع ببــطء  ـ ـ ـ يـ خطــوة مهمــة مــن خلال تفويــض جــزء مــن ســلطة الدولــة إلى البلديــات واتحاداتهــا. ومــع ذلــك، طبّّــق هــذا التشرر

على ســنوات.

اللبنانيــة وأدخــل إصلاحــات جوهريّّــة على الصعيديــن السيــاسيي  اتفــاق الطائــف الحــرب الأهليــة  1989، أنهى  العــام  ي 
في�

ي للطائفية تلبية لمطلب أساسيي للمجتمع المسلم، وتلبية لمصالح  . شملت هذه الإصلاحات الإلغاء التدريجي� والاجتماعيي
 لفشــل التعديــل 

ّ
المجتمــع المــسيحيي أدخلــت اللامركزيّّــة واقتصــاد الســوق الحــر. ومــع ذلــك، لا تــزال المشكلــة مســتمرة نظــراّ

ي معالجــة مســألة اللامركزيّّــة.
ي أيلــول 1990، الــذي كان يهــدف إلى دمــج إصلاحــات الطائــف، في�

الدســتوري في�

ة للجــدل. تــرى بعــض الأطــراف السياسيــة  بمــرور أكثرر مــن ثلاثــة عقــود، لا تــزال المناقشــات بشــأن اللامركزيــة راهنــة ومــثيرر
ن� الفيدراليّّــة،  ي المقابــل، يخلــط آخــرون بينهــا وبين

. في�
ً
ائــب محيّّلــاً ي اللامركزيّّــة ضمانــه ماليــة لإعــادة استثمــار أمــوال الضرر

في�
دد  ي النظــام السيــاسيي المركــزي مــن تعقيــد الأمــور، إذ يترر

. كمــا تزيــد الزبائنيــة الســائدة في� ي
ك طــائفي�

ّ
ويخشــون أن تــؤدي إلى تــفكّ

ي التــخليي عــن السيطــرة الماليــة للبلديــات المحليــة، وهيي خطــوة يمكــن أن تهــدّّد هيمنتهــم ونظــام 
ي الســلطة في�

مــن هــم في�
الطائفيــة على حــد ســواء.

ــب على 
ّ
ي لبنــان، وتركــز على نقــل الســلطات السياسيــة والإداريــة، والتغلّ

تفحــص هــذه الورقــة بعمــق مفهــوم اللامركزيــة في�
. وينطــوي جــزء رئيــس مــن هــذه الدراســة على تحليــل مقــارن لحــالات  ي ن� الحكــم المركــزي ودون الــوطني� التفاعــل المعقّّــد بين

دوليــة مثــل فرنســا وإيطاليــا وإسبانيــا لفهــم الظــروف والــبىنى والقيــود المختلفــة لعمليــات تطبيــق اللامركزيــة.

ن� اللامركزيــة   بين
ً
 واضحــاً

ً
اًز�يز  ــب ذلــك تمــي

ّ
. يتطلّ ي

الهــدف مــن هــذه الدراســة هــو صياغــة رؤى تتناســب مــع السيــاق اللبنــاني�
 
اًً
أيضــ الورقــة  تستكشــف  البلديّّــات.  واتحــادات  البلديّّــات  مــن  لكل   

ً
خاصّّــاً  

ً
اهتمامــاً وســنوليي  بهــا.  المتعلقــة  والمفاهيــم 

ي ذلــك مشــاكل جمــع الإيــرادات، والقيــود المفروضــة على صلاحيّّاتهــا، 
ي تواجههــا هــذه البلديــات، بمــا في� ة ال�تي التحدّّيــات الكــثيرر

ي الموارد المالية، ويعوّّق كل ذلك 
والقيود على الإنفاق بسبب الحاجة إلى موافقات من مستويات أعلى، والنقص العام في�

ز�يز التنميــة داخــل مجتمعاتهــا. ويــهــدف هــذا التحليــل إلى الكشــف عــن الحاجــة إلى نهــج أكثرر  قــدرة الهيئــات المحليــة على تحــف
ي لبنــان، يعالــج هــذه القضايــا الملحــة ويمهّّــد الطريــق لحكــم مــحليي أكثرر قــوّّة وفعاليّّــة.

ــة للامركزيّّــة في�
ّ
فعاليّّــة ودقّ



للا8 حوكمة الفعّالار لس ممبنان: رسل يف ةركزيما
ةل

فهم اللامركزيّّة
اللامركزيّّــة هيي عمليــة نقــل الســلطة والاختصاصــات مــن الحكومــة المركزيّّــة إلى الكيانــات الإقليميّّــة أو المحيّّلــة. تُُطبــق هــذه 
ن� كفــاءة واســتجابة الحكــم مــن خلال التكيّّــف بــشكل أفضــل مــع احتياجــات وظــروف المجتمعــات  العميّّلــة عــادةًً لتحــسين
المحليــة.1 يمكــن أن تتخــذ اللامركزيــة أشكالًاً متعــددة، مــن نقــل المســؤوليّّات الإداريــة إلى تفويــض المســؤوليات السياسيــة 

ي اتخــاذ القــرارات وإدارة المــوارد.
ن� الحكومــات المحليــة لتكــون أكثرر اســتقلالية في� يبيــة. الهــدف الرئيــس هــو تمــكين والضرر

السيــاسيي  الواقــع  باخــتلاف  بــشكل كــبيرر  هــا  وتأثيرر تطبيقهــا  يختلــف  قــد  للجميــع؛   
ً
مناسبــاً  

ً
واحــداً ليســت حلًاً  اللامركزيــة 

بلــد. لكل  والاجتمــاعيي  والاقتصــادي 

ي تطبيــق السياســات عبرر المناطــق، وخلــق طبقــات 
ي مــع تحديــات إضافيــة، قــد تــؤدي إلى تبايــن في�

غيرر أن اللامركزيــة تــأ�تي
ي بعــض الحــالات مــن تفاقــم التفاوتــات الإقليميّّــة. فــضلًاً عــن ذلــك، تعتمــد فعاليــة 

وقراطيــة، وقــد تزيــد في� إضافيــة مــن البيرر
الحوكمــة اللامركزيــة بــشكل كــبيرر على قــدرة الحكومــات المحيّّلــة على إدارة المــوارد وتقديــم الخدمــات بــشكل فعّّــال.

ي  ب الميثاق الأوروبي�
ّ
ي أوروبا على سبيل المثال ، يتطلّ

ن� بلد واخر. في� ي الممارسة العميّّلة بشكل كبيرر بين
تختلف اللامركزية في�

ي مــن الأطــراف الموقعــة تطبيــق قواعــد تضمــن الاســتقلاليّّة السياسيّّــة والإداريّّــة والماليّّــة للســلطات 
للحكــم المــحليي الــذا�تي

، وبأفضــل الأحــوال أن تكــون ضمــن الدســتور نفســه. ن� ي القــوانين
رة بقــوة في�

ّ
ي أن تكــون هــذه المبــادئ متجــذّ

المحيّّلــة. ينبغي�

ها كجزء من جهود  ي دســاتيرر
ق الأوســط وشــمال أفريقيا،2 أدرجت دول مثل تونس3 والمغرب4 اللامركزية في� ي منطقة الشرر

في�
 أكبرر 

ً
، حيــث تحقــق بعــض الــدول اســتقلالًاً محيّّلــاً أوســع اتجــاه الديمقراطيــة. ومــع ذلــك، قــد تختلــف درجــة التطبيــق الفــعليي

هــا. مــن غيرر

الحوكمــة  الطلــب على  القويــة  المركزيــة  الدولــة  غيــاب  يعــزّّز  . وللمفارقــة، 
ً
لبنــان معقّّــداً ي 

اللامركزيــة في� نحــو  الــسعيي  يعــتبرر 
ى  ي دراســة أجرتهــا مؤسّّســة كونــراد أدينــاور ومركــز الدراســات اللبنانيــة،5 أظهــرت أحــزاب سياسيــة لبنانيــة كبرر

اللامركزيــة. في�
دعمهــا للامركزيــة. وتشــمل وجهــات النظــر الرئيســة:

زي� التنمية المحلية.♦	 ورية لتحف ي الحر أن اللامركزية ض� يرى كلّ من القوات اللبنانية وتيار المستقبل والتيار الوطن�

ــز كلّ مــن الكتائــب والجماعــة الإســامية عــى تعزيــز المســاءلة الإداريّــة وتحقيــق التنميــة العادلــة مــن خــال إزالــة تأثــير ♦	
ّ
يرك

القــوى المركزيّــة عــى اتخــاذ القــرارات الإداريّــة.

ورة أن يكون ثمة ♦	 ي العام 2015، على ض�
ك صدر ف� ي بيان مشــتر

ي الحر ف� شــدّدت كل من القوات اللبنانيّة والتيار الوطن�
آليــات خاصّــة لوحــدات اللامركزيّــة لتوليــد الإيــرادات، بمــا يتمــاش� مــع اتفــاق الطائــف.

، بينمــا تــرى ♦	 ي اتخــاذ القــرارات والمســائل الماليّــة عــى المســتوى الإقليــ�ي
تدعــو الكتائــب إلى مزيــد مــن الإســتقلاليّة ف�

الجماعــة الإســامية أن اللامركزيّــة هيي مفتــاح لتحقيــق المســاءلة والتنميــة المتوازنــة عــبر المناطــق.

ي الحــر بنشــاط اتجــاه اللامركزيــة وإنشــاء صنــدوق للأصــول الحكوميّّــة، مســتغلًاً  الــوطني� ، يدفــع التيــار  ي الوقــت الحــاليي
في�

ي هــذه القضيــة.
مفاوضاتــه مــع حــزب الله بشــأن انتخــاب رئيــس جديــد للتقــدم في�

ن� الحوكمة والتنمية  ي تحسين
ف بها للامركزية في� ن� هذه الأحزاب الضوء على الأهمية المعترر ك بين ط هذا الموقف المشترر

ّ
يســلّ

لمــان  ي البرر
ي لوزيــر الداخليــة والبلديــات في�

ي الشــخصية كمستشــار سيــاسيي وقانــوني� ي لبنــان. ومــع ذلــك، مــن خلال تــجرب�تي
في�

ي جديــد يدعــو إلى  ي الدفــع اتجــاه قانــون انتخــابي�
ي العــام 2010، لاحظــت بــشكل مبــاشرر التعقيــدات والتحديّّــات في�

ي في�
اللبنــاني�

ة،  ة، إذ رفــض البعــض فكــرة انتخــاب رؤســاء البلديّّــات مبــاشرر لمــان مقاومــة كــبيرر . أظهــر أعضــاء البرر
ً
تطبيــق اللامركزيّّــة تدريجيّّــاً

كا اللاتينية، هدفت اللامركزية إلى تعزيز  ي أميرر
. وفي�

ً
 من تحول سياسيي واقتصادي أوسع نطاقاً

ً
ي السابق، كانت اللامركزية جزءاً

قية والاتحاد السوفيا�تي ي أوروبا الشرر
1	 تتباين الدوافع وراء اعتماد اللامركزية على مستوى العالم. في�

ي بلدان مثل شيليي وأوغندا وساحل العاج، كان الهدف تعزيز تقديم الخدمات الأساسية 
ي مناطق مثل جنوب أفريقيا وسريلانكا وإندونيسيا، هدفت اللامركزية إلى معالجة الصراعات العرقية أو الإقليمية. وفي�

الديمقراطية. وفي�
)شاه وتومبسون 2004(.

Decentralization and Local Governance in MENA: A Survey of Policies, Institutions and Practices: https://documents1.worldbank.org/curated/ 	2
 en/940531468275089510/pdf/365160ESW0whit1Box0349464B01PUBLIC1.pdf

3	 الباب السابع من الدستور بعنوان السلطة المحلية.
ي إطار الجماعات المحلية.

4	 نصّّت المادة الأولى من الدستور الجديد على أن »التنظيم الإقليميي للمملكة لامركزي«، وأدخلت مبدأ »التقسم الإقليميي المتقدم« لإدراج الجهات والبلديات في�
.Lebanese political parties and administrative reform: an impossible promise?, Nader Ahmad, Nada Al Maghlout, December 2016 	5

https://documents1.worldbank.org/curated/en/940531468275089510/pdf/365160ESW0whit1Box0349464B01PUBLIC1.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/940531468275089510/pdf/365160ESW0whit1Box0349464B01PUBLIC1.pdf
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 لممثّّليهــم، 
ً
 جــداً

ً
ي باعتبــاره معقــداً ي نــسبي� حــات لنظــام انتخــابي� ن� أو »الزعمــاء«. تــم انتقــاد المقترر ن� تــأثيرر القــادة التقليــديين مفضــلين

اح تطبيــق الكوتــا النســائيًًة بمعارضــة علنيــة. تظهــر هــذه  ي لقــب »غنــم«، كمــا قوبــل اقترر
وأطلــق عليهــك بــشكل اســتهزائي�

ن� وأن يصبــح دورهــم  هــم على الناخــبين  أن يفقــدوا تأثيرر
ً
ي لبنــان، إذ يــخىشى النــوّّاب غالبــاً

التجربــة تحديّّــات إصلاح اللامركزيّّــة في�
يعيــة فقــط.  على المهــام التشرر

ً
قائمــاً

ن� اللامركزيــة والمفاهيــم ذات الصلــة مثــل  يهــدف توضيــح أبعــاد اللامركزيّّــة، يعــرض الجــدول المقــارن التــاليي الاختلافــات بين
ي تــسعى كل مقاربــة لتحقيقهــا، والطُُــرُُق  ــع الإداري، والتفويــض، وانتقــال الســلطة. ويعــرض الجــدول الأهــداف ال�تي ـ ـ ـ التوزيـ
ـهــا. بالإضافــة إلى ذلــك، يقــدم الجــدول أمثلــة مــن دول منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة  اتهــا وعيوبـ ز�يز المعتمــدة، وم

ي تُُطبــق بهــا هــذه المفاهيــم. )OECD( لعــرض الطــرق المتنوعــة ال�تي

وع
السيئاتالحسناتالمناهجالأهدافالتعريفالن

أمثلة من دول 
منظمة التعاون 

الاقتصادي 
)OECD( والتنمية

 6 ة 
اري

لإد
ة ا

كزي
مر

للا
ا

نقل سلطة اتخاذ القرار 
والموارد والمسؤوليات 

عن الوظائف العامة 
من الحكومة المركزية 
إلى منظمات حكومية 
تابعة أو شبه مستقلة 

و/أو إلى الحكومات 
المحلية.

ن� كفاءة وقابلية  تحسين
استجابة الخدمات 

العامة من خلال 
تقريب عملية اتخاذ 

القرار من نقاط تقديم 
الخدمات والسكان 

المتأثرين بها.

يمكن أن يشمل 
ذلك إنشاء أو تعزيز 
مستويات الحكومة 
المحلية، أو توزيــــع 

الموارد على المكاتب 
الإقليمية لوكالات 

الحكومة المركزيّّة، أو 
ة 

ّ
إنشاء هيئات مستقلّ

ة تتمتّّع 
ّ
أو شبه مستقلّ

بتفويضات محددة 
لتقديم الخدمات. 

ويتضمّّن ذلك مفاهيم 
مثل التوزيــــع الإداري 

والتفويض والتفويض 
الكامل.

يؤدي إلى تقديم 
خدمات أكثرر استجابة 

وكفاءة، وزيادة مشاركة 
المجتمع، وابتكارات 

محيّّلة، والحد من 
وقراطيّّة. البيرر

خطر ضعف القدرات 
الإداريّّة أو الفنيّّة على 

 ، ي
�لّي

المستوى المح
واحتمال حدوث 
ي توزيــــع 

تفاوت في�
الخدمات، وعدم 
ي معاييرر 

اتساق في�
الخدمة، وإمكانيّّة تكرار 

الجهود.

ن�  فرنسا: نقلت قوانين
اللامركزيّّة السّّلطة إلى 

المجالس الإقليميّّة 
والمجالس المحيّّلة.

7 ري
لإدا

ع ا
زيــــ

تو
ال

هيكل إداري تُُنقل 
فيه صلاحيّّات 

محددة من الإدارة 
المركزيّّة إلى خدمات 
ة عبرر  مختلفة منتشرر
 
ً
أنحاء البلاد، وغالباً

ما تُُسمى بالخدمات 
الموزّّعة أو الخارجيّّة. 

يختلف هذا النظام 
عن اللامركزيّّة، حيث 
تظل هذه الخدمات 

الموزّّعة تحت سيطرة 
الحكومة المركزيّّة 

 من 
ً
ة وتعتبرر جزءاً مباشرر

ي نفسه. 
الكيان القانوني�

يتمثل دورها الأساسيي 
ي تنفيذ سياسات 

في�
الحكومة المركزية على 

ي أو 
�لّي

المستوى المح
، مع الحفاظ  الإقليميي

على خط مباشرر من 
السّّلطة والمساءلة أمام 

الإدارة المركزية.

تقليل العبء الإداري 
على المقرّّات المركزيّّة 

ن� تقديم  وتحسين
الخدمات من خلال 

تقريب الإدارة من 
المجتمعات المحيّّلة.

نقل المسؤوليّّات من 
الإدارات المركزيّّة إلى 

الفروع الإقليميّّة أو 
المحيّّلة ضمن الهيكل 

الحكوميي نفسه.

يعزز الكفاءة الإداريّّة 
ويُُحسن الاستجابة 

للاحتياجات المحيّّلة.

الاستقلاليّّة المحدودة 
للوحدات المحيّّلة مع 
الحفاظ على السّّيطرة 

المركزية.

فرنسا: تعتمد التوزيــــع 
الإداري على مبدأ 

ي  ، الذي يعني� ز�يز اللاترك
أن أعلى مستوى من 

الحكومة يجب أن 
يقوم فقط بالمهام 

ي لا يمكن تنفيذها  ال�تي
. يتم  على مستوى أدىنى
تفويض بعض وظائف 

الإدارة وصلاحيات 
اتّّخاذ القرار إلى 

ن�  ن� والمراقبين المراقبين
، الذين  ن� الفرعيين

 
ً
ن� هرمياً يظلون خاضعين

للدولة الفرنسية. 
تُُتخذ القرارات من 

قبل الدولة، ولكن على 
. ي

�لّي
المستوى المح

.DRI. (2017). Decentralising Government: What You Need to Know. Berlin: DRI. August 2021 	6
.La déconcentration en France: histoire et actualité, Stéphane Verclytte, DGAFP, La Documentation Française, 1997 	7
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وع
السيئاتالحسناتالمناهجالأهدافالتعريفالن

أمثلة من دول 
منظمة التعاون 

الاقتصادي 
)OECD( والتنمية

ض
وي

تف
ال

نقل المسؤوليّّات إلى 
الكيانات الخاصة 
من خلال العقود8 

أو إلى منظمات شبه 
مستقلة أو وحدات 

محلية من الحكومة، 
كات المملوكة  مثل الشرر

للدولة أو هيئات 
يّّرة  التنمية الحضر
ي  أو الإقليميّّة، ال�تي

لا تخضع لسيطرة 
الحكومة المركزية 

بالكامل ولكنها تظل 
مسؤولة أمامها.

تحقيق أفضل أداء: 
ات  للاستفادة من الخبرر
المتخصصة للوكالات 

الخارجية أو شبه 
المستقلة لتحقيق 

النتائج المثلى.
تعزيز مساءلة 

الحكومة: تعزيز 
مساءلة إجراءات 

الحكومة أمام الكيانات 
الخاصة والأطراف 

المعنية الأخرى.

نقل السلطة إلى 
الوكالات شبه 

ة: تكليف 
ّ
المستقلّ

ي تعمل  الوكالات ال�تي
بشكل شبه مستقل 
ولكن تظل مسؤولة 

أمام الحكومة 
بمسؤوليّّات محددة.
التعاون مع القطاع 

الخاص: التّّعاون مع 
كات الخاصة،  الر�شّر
ي   تلك ال�تي

ً
خصوصاً

ي 
ة في� تمتلك خبرر

المجالات ذات الصلة.

ات:  استفادة من الخبرر
الاستفادة من المهارات 
والمعرفة المتخصصة 

للكيانات الخارجية 
لتحقيق اتّّخاذ قرارات 

أكثرر فعاليّّة.
ز�يز على السّّياسات  ترك
طويلة الأمد: تشجيع 

ي 
على التفكيرر في�

السياسات طويلة الأمد 
بدلًاً من المكاسب 

ة الأمد. الانتخابيّّة قصيرر
مساءلة الحكومة: 

تعزيز مصداقيّّة 
الحكومة من خلال 
مساءلة السياسات 

الحكوميّّة.
الابتكار: تشجيع على 

الابتكار والاستجابة 
بشكل أسرع.

عدم الفعاليّّة 
المحتملة: هناك خطر 
من أن النّّتائج المرجوّّة 

. قد لا تتحقق دائماًً
تعقيد التّّنسيق: 

ي التّّنسيق 
تحدّّيات في�

ن� الحكومة والوكالات  بين
ة.

ّ
شبه المستقلّ

الاعتماد على الكيانات 
الخارجيّّة: الاعتماد 

على الوكالات غيرر 
الحكوميّّة قد يؤدي 
إلى صراعات مصالح 

محتملة أو عدم توافق 
الأهداف.

قلة المساءلة: تحديّّات 
ي الحفاظ على 

في�
المساءلة.

إسبانيا: تدير المناطق 
ة التعليم 

ّ
المستقلّ

والصحة.
فرنسا: تدير 

الحكومات الإقليمية 
النقل الإقليميي 

والتنمية الاقتصادية. 
كما تم إنشاء هيئات 

ة، تشمل 
ّ
إداريّّة مستقلّ

هيئات تنظيميّّة مثل 
لجنة عمليات البورصة 

والهيئة التنظيميّّة 
للاتّّصالات.

9 ّيّسة
سيا

 ال
ّيّة كز

مر
للا

ا

نهدف إلى منح المزيد 
ي اتخاذ 

من السلطة في�
القرارات العامة 

ن� أو ممثليهم  للمواطنين
. يرتبط  ن� المنتخبين

بالسياسات التعدديّّة 
والحكومات التمثييّّلة، 

ويدعم الديمقراطيّّة 
من خلال منحهم 

ي صياغة 
 أكبرر في�

ً
اً تأثيرر

السياسات وتنفيذها.

ن�  ن� الممثلين تمكين
ن� لتعزيز  المحليين

ي اتّّخاذ 
المشاركة في�

القرارات وجعل 
القرارات أكثرر ملاءمة 

لمصالح المجتمع 
المتنوّّعة.

إصلاحات دستوريّّة/ 
قانونيّّة، وتطوير 

الأحزاب السياسية 
التعدديّّة، وتعزيز 

يعيّّة،  السلطات التشرر
وإنشاء وحدات 
سياسيّّة محيّّلة، 

وتشجيع الجماعات 
ي تعمل للمصلحة  ال�تي

العامة.
إجراء انتخابات 

ديمقراطيّّة منتظمة 
لاختيار الهيئات 
الحاكمة المحيّّلة.

تحديد نطاق وسلطة 
الهيئات الحاكمة 
المحيّّلة بوضوح.

ن�  ن� المسؤولين تمكين
ن� بصلاحيات  المحليين

اتّّخاذ القرارات المهمّّة 
والسّّيطرة على الموارد.

تصميم الأنظمة 
السياسيّّة والانتخابيّّة 

ز�يز الحكم الذي  لتحف
ز على المصلحة 

ّ
يركّ

العامّّة.
تنفيذ آليّّات الشفافيّّة 

والمحاسبة لأعمال 
وقرارات الحكومة 

المحيّّلة.

اتخاذ قرارات أكثرر 
 وملاءمة 

ً
اطلاعاً

للمصالح المجتمعيّّة، 
ن�  ن� الفهم بين وتحسين

ن�  ن� المنتخبين المسؤولين
، وزيادة  ن� والمواطنين

التنافس السياسيي 
والمشاركة.

ب إصلاحات 
ّ
يتطلّ

ة وتطوير  سياسيّّة كبيرر
البنية التحتيّّة 

للسياسيّّة المحيّّلة. 
تشمل التحدّّيات 

المحتملة  استيلاء 
النخب المحيّّلة على 

السّّلطة، وزيادة مخاطر 
الفساد على المستوى 

، وصعوبات  ي
�لّي

المح
ن�  ي إدارة العلاقات بين

في�
الحكومات، وتعقيد 
ضمان فعاليّّة آليات 

المساءلة. كما قد يؤدي 
ي جودة 

إلى تفاوت في�
الحكم عبرر المناطق 

وزيادة التكاليف 
الإداريّّة.

ة  إسبانيا: درجة كبيرر
ي 

من الحكم الذا�تي
ي كتالونيا 

الإقليميي في�
وبلاد الباسك.

.La délégation de service public, Jean-François Auby, Presses universitaires de France, Que sais-je ? 2019 	8
 :A Framework for the Assessment of Political Decentralization, World Bank, 2010 	9 

 https://www.shareweb.ch/site/DDLGN/Documents/WB_Political_decentralization_%202010.pdf

https://www.shareweb.ch/site/DDLGN/Documents/WB_Political_decentralization_%202010.pdf
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وع
السيئاتالحسناتالمناهجالأهدافالتعريفالن

أمثلة من دول 
منظمة التعاون 

الاقتصادي 
)OECD( والتنمية

10
ية

يب
ر

ضر
 ال

ّيّة كز
مر

للا
ا

ز على الجانب 
ّ
يركّ

، حيث تمتلك  الماليي
الحكومات المحيّّلة 

أو المنظمات الخاصة 
إيرادات يتم جمعها 

 أو تحويلها من 
ً
محيّّلاً

الحكومة المركزيّّة، إلى 
جانب السّّلطة لاتّّخاذ 
قرارات بشأن النّّفقات.

توفيرر الموارد الماليّّة 
الكافية للوظائف 

اللامركزيّّة وسلطة 
اتّّخاذ القرارات بشأن 

النّّفقات.

ي من 
التمويل الذا�تي

خلال فرض رسوم 
 ، ن� على المستخدمين

ي التمويل، 
والمشاركة في�

وزيادة الإيرادات 
المحيّّلة، والتحويلات 

ن� الحكومات،  بين
اض البلدي. والاقترر

يعزّّز المسؤولية المالية 
واستقلالية الحكومات 

المحلية، ويشجّّع 
على استخدام الموارد 

بكفاءة.

الاعتماد على الدعم 
من الحكومة المركزيّّة، 
وإمكانيّّة استخدام غيرر 

كفء للأموال.

إيطاليا وإسبانيا: 
تمتلك المناطق 
السلطة لفرض 

ائب وإدارة الموارد  الضرر
الماليّّة.

11
ق

وسا


الأ
/ ة

ديّ
صا

قت
الا

ة 
ّيّ كز

مر
للا

تحويل المسؤوليات ا
عن الوظائف من 
القطاع العام إلى 

القطاع الخاص، عادةًً 
من خلال الخصخصة 

وإلغاء التّّنظيم.

ن� القطاع الخاص  تمكين
ي  من أداء الوظائف ال�تي
كانت تُُديرها الحكومة 
، ما يعزّّز كفاءة 

ً
تقليدياً

السوق وتطويرها.

الخصخصة وإلغاء 
التنظيم لتقليل القيود 
القانونيّّة على مشاركة 

القطاع الخاص.

تشجيع الابتكار 
والكفاءة من خلال 

الاستفادة من قدرات 
القطاع الخاص، 

وتقليل العبء على 
الحكومة.

خطر فقدان المساءلة 
العامة، وإمكانية 
انخفاض جودة 
الخدمة أو زيادة 

ي بعض 
التّّكاليف في�
الحالات.

فرنسا: خصخصة 
بعض الخدمات العامة 

والمرافق.

12
طة

سل
 لل

مل
لكا

ض ا
وي

تف
ال

أكثرر أشكال اللامركزية 
شمولية، حيث تُُمنح 
الحكومات المحيّّلة 
الاستقلاليّّة والحريّّة 

ي اتخاذ القرارات، 
في�

إدارة الموارد، وتوليد 
الإيرادات. تُُعرف 

الوحدات المفوضة 
ككيانات قانونية 

ن�  مستقلة ذات مسؤولين
. ن� منتخبين

ي 
تعزيز الحكم الذا�تي

المحليي والديمقراطيّّة، 
ما يسمح بوضع 

سياسات تتناسب مع 
كل منطقة.

منح السلطات الواسعة 
للحكومات المحلية، 

ي ذلك الاستقلال 
بما في�

يعيي والإداري  التشرر
. ي يبي� والضرر

ي 
يعزز الحكم الذا�تي

، ويتيح حلولًاً  ي
�لّي

المح
مخصصة لاحتياجات 

محيّّلة.

قد يؤدي إلى تفاوت 
ي توزيــــع الموارد 

في�
ي تنسيق 

وتعقيدات في�
السياسات الوطنيّّة.

ألمانيا: تتمتع الولايات 
يعية. بسلطات تشرر

سويسرا: تدير 
الكانتونات التعليم 
والرّّعاية الصحيّّة 

ائب. والضّر�ر
بريطانيا: تتمتع 

اسكتلندا وويلز وأيرلندا 
الشمالية بسلطات 

مطوّّرة.

 :Fiscal Decentralization, Local Public Sector Finance and Intergovernmental Fiscal Relations: A Primer, World Bank, 2021 	10 
 https://documents1.worldbank.org/curated/en/099225502022316135/pdf/P1754490fe142c0db095050e3808607c8ff.pdf

.Sophie Nicinski, Droit Public des Affaires, LGDJ, 2021 	11
.Droit Constitutionnel, Précis, l’Etat Régional, Dalloz, 2011, p.477 	12

https://documents1.worldbank.org/curated/en/099225502022316135/pdf/P1754490fe142c0db095050e3808607c8ff.pdf
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وع
السيئاتالحسناتالمناهجالأهدافالتعريفالن

أمثلة من دول 
منظمة التعاون 

الاقتصادي 
)OECD( والتنمية

13
ّيّة رال

يد
لف

ا

الدولة الفيدرالية، 
 
ً
المعروفة أيضاً

بالاتّّحادية، هيي هيكل 
ز�يز بتنظيم  حكوميي يتم
: حكومة  ن� من طبقتين

مركزيّّة اتحادية 
وولايات فيدراليّّة 

فردية.
ينص الدستور 

الفيدراليي على توزيــــع 
ن�  السلطات بين

 . ن� هذين المستويين
عادةًً، تُُعزى مسائل 

السيادة الدولية، مثل 
الدبلوماسية والدفاع 

والعملة، للحكومة 
الفيدراليّّة.

كل ولاية اتحادية هيي 
ز�يز  كيان سياسيي متم

يتمتع بمجموعة 
خاصة من السلطات 
يعية  التنفيذية والتشرر

والقضائية، المصمّّمة 
للعمل مع النظام 
. تساهم  الفيدراليي
ي 

هذه الولايات في�
 . صنع القرار الفيدراليي

 ما ينعكس 
ً
وغالباً

ي هيكل الهيئة 
الأمر في�

يعية الفيدرالية،  التشرر
ي تتألف عادةًً من  ال�تي

: أحدهما  ن� مجلسين
يمثل السكان على 

المستوى الفيدراليي 
والآخر يمثل الكيانات 

الفيدراليّّة مثل 
ي 

البوندسرات الألماني�
أو مجلس الشيوخ 

. ويضمن هذا  كيي الأميرر
الهيكل التمثيل المباشرر 

ي الحكم 
والإقليميي في�
. الفيدراليي

التمثيل والاستقلالية: 
لسّّلماح لمجموعات 

ي مناطق 
مختلفة في�

ي 
متنوعة بالتأثيرر في�

ي 
 في�

ً
الحكم، خصوصاً

ي تؤثر على  القرارات ال�تي
مصالحهم المحيّّلة 

والثقافيّّة.
توزيــــع السلطة: 

ي 
لتحقيق توازن في�

السلطة من خلال 
تقسيم المسؤوليّّات 

ن� الحكومة  بين
المركزية والكيانات 

الإقليميّّة )الولايات، 
المقاطعات، المناطق(.

منع استبداد السلطة 
المركزية: من خلال 

توزيــــع السّّلطة، تعمل 
الفيدراليّّة كحماية 

ي 
ز�يز السلطة في� ضد ترك

مؤسسة واحدة.
التماسك الاجتماعيي 

والسلام: للحفاظ 
على التماسك 

ي 
الاجتماعيي والسلام في�

المجتمعات المتنوعة 
اف  من خلال الاعترر

بالفروقات الإقليميّّة 
وتلبيتها.

تقسيم السلطات 
الدستورية: يحدّّد 

ي الدستور، 
بوضوح في�

حيث يتم تقسيم 
ن�  المسؤوليّّات بين

الحكومة المركزيّّة 
والكيانات الإقليميّّة.

 : يعيي الهيكل التشرر
 ، ن� يشمل عادةًً مجلسين
أحدهما يمثل السكان 

على المستوى 
الفيدراليي والآخر يمثل 

الكيانات الفيدراليّّة.
الاستقلاليّّة المحيّّلة: 

منح الولايات أو 
المناطق الفيدرالية 

السلطة لإدارة القضايا 
المحيّّلة مثل التعليم، 

اللغة، والشؤون 
الثقافية.

تجربة السياسات: 
السماح للحكومات 

الإقليميّّة بتطوير 
واختبار السياسات 

المناسبة لاحتياجاتهم 
وظروفهم المحيّّلة.

الحكم المحليي 
والتخصيص: يتيح 

للمناطق تصميم 
ن�  السياسات والقوانين

 لاحتياجاتهم 
ً
وفقاً

لغوية أو 
ّ
الثقافيّّة أو الّ

الاقتصاديّّة الفريدة.
التمثيل المتنوع: 

يضمن تمثيل 
ي 

مجموعات مختلفة في�
عميّّلة اتخاذ القرارات 

الفيدرالية، ما يعزّّز 
الديمقراطية.

تفويض السلطة: بمنع 
ل 

ّ
ز�يز السلطة، ما يقلّ ترك
من خطر الاستبداد.

ابتكار السياسات: 
يسهّّل الابتكار وتجربة 

السياسات على 
المستويات الإقليمية.

الاستقرار والوحدة: 
يمكن أن يعزّّز 

الوحدة الوطنيّّة من 
خلال تلبية مطالب 
اف  المناطق بالاعترر

والاستقلاليّّة.

التّّعقيد والتكلفة: قد 
 بسبب 

ً
يكون مكلفاً

تكرار وظائف الحكومة 
على مستويات متعدّّدة 

وتعقيد إدارة نظام 
مماثل.

تحدّّيات التنسيق: 
ي تنسيق 

صعوبات في�
الاستجابات السياسيّّة 

ن� مستويات الحكومة  بين
ي 

 في�
ً
المختلفة، خصوصاً

حالات الطوارئ مثل 
الأوبئة.

احتمال التفاوت: خطر 
ي التنمبة 

التفاوت في�
ن�  وتوزيــــع الموارد بين

المناطق.
حماية محدودة 

للأقيّّلات: قد لا يحميي 
الأقيّّلات الموزعة عبرر 

مناطق متعددة أو 
ضمن منطقة تهيمن 

عليها مجموعة أخرى.
عدم الكفاءة والجمود: 

ي 
قد يكون النّّظام في�

بعض الأحيان غيرر 
ي 

ء في� فعّّال وبطيي
الاستجابة للتحديات 

الوطنيّّة بسبب تقسيم 
السلطات والاستقلاليّّة 

الإقليميّّة.

سويسرا: نظام فيدراليي 
قوي مع استقلال كبيرر 

للكانتونات.

.The Federal Contract: A Constitutional Theory of Federalism, Stephen Tierney, Oxford Academic Books, 2022 	13
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تتضمّّــن اللامركزيــة ثلاثــة أبعــاد أســاسية: أبعــاد سياسيــة، إداريــة، وبعــد متعلــق بالاســتقلاليّّة الماليــة. إن تقييــم مــدى تحقيــق 
)المرســوم  ي 

اللبنــاني� البلديّّــات  قانــون   
ً
، وخصوصــاً الحــاليي ي 

القانــوني� الإطــار  لهــذه الاســتقلالية ضمــن  البلديــات واتحاداتهــا 
. تعــرّّف البلديــة بحســب المــادة الأولى مــن قانــون البلديــات كإدارة  يعيي رقــم 1977/118(، هــو مــوضوع نقــاش كــبيرر التشرر
ي يمنحهــا إيّّاهــا القانــون ضمــن نطــاق ولايتهــا. ويمنحهــا هــذا القانــون الشــخصيّّة القانونيّّــة،  محيّّلــة تمــارس الصلاحيّّــات ال�تي
ي الأقســام التاليــة كل جانــب مــن جوانــب اللامركزيّّــة، 

، والاســتقلال الإداري. ستتنــاول هــذه الورقــة في� والاســتقلال المــاليي
ي سيــاق الحوكمــة المحيّّلــة 

 الحقائــق والتحديّّــات المرتبطــة بتحقيــق الاســتقلاليّّة السياسيّّــة والإداريّّــة والماليّّــة في�
ً
مســتعرضةً

ي لبنــان.
في�

مقارنة الاستقلالية السياسية في الحوكمة المحلية: فرنسا ولبنان
ي  يعــد الاســتقلال السيــاسيي للســلطات المحيّّلــة، الــذي يعكــس قــدرة المجتمعــات على حكــم نفســها واتخــاذ القــرارات ال�تي
تؤثــر على حياتهــم اليوميــة، حجــر زاويــة الحكــم اللامركــزي. بينمــا تتقيّّــد بهــذا المبــدأ كل مــن فرنســا ولبنــان، تُُظهــر الدولتــان 
ز��يّز نظــام فرنســا بإطــار قــوي مــن الضمانــات الدســتورية، والمجالــس المنتخبــة بــشكل   ي نهجيهمــا. يتــم

اختلافــات ملحوظــة في�
ي المقابــل، يواجــه لبنــان تحديّّــات 

ي متــوازن يضمــن التمثيــل العــادل.15 في� مســتقل، وآليــات وفحــوص شــاملة، ونظــام انتخــابي�
ي بلــدي محــدّّد، وعميّّلــات انتخابيّّــة غيرر ديمقراطيّّــة، والتدخــل السيــاسيي المحتمــل، وقيــود على  تتعلــق بغيــاب قانــون انتخــابي�
ي لبنــان لتعزيــز الاســتقلاليّّة السياسيّّــة والحوكمــة 

ن��يّن هــذه الفروقــات الحاجــة المحّّلــة للإصلاحــات في� . تــب ن� القــادة المحلــيين
المحليــة.

الإطار الفرنسي للاستقلالية السياسية
ي فرنســا: تنــص المــادة 72 مــن الدســتور الفرنــ�ي عــى أن إنشــاء ♦	

يعيــة لإنشــاء الســلطات المحليــة ف� الموافقــة الت�ش
يعيّــة. تضمــن هــذه الأحــكام  أو دمــج الكيانــات الإقليميــة مثــل البلديــات، والمقاطعــات، والمناطــق يتطلــب موافقــة ش�ت
لمــان هــو الجهــة الوحيــدة  ر، حيــث يكــون الب� ّ ي اتخــاذ القــرارات مــن دون تأثــير ســياسيي غــير مــبر

الدســتورية الشــفافية ف�
المخوّلــة باتّخــاذ قــرارات كهــذه بنــاءً عــى معايــير محــدّدة.

ي فرنســا بواســطة مجالــس ♦	
الكيانــات المحليــة ف� تــدار  البلديــات:  ي ذلــك رؤســاء 

 بمــا ف�
ً
ة المجالــس المنتخبــة مبــا�ش

ي واتخاذ القرارات المحلية، 
ي ذلك رؤســاء البلديات. يتيح هذا النهج الحكم الذات�

، بما ف� منتخبة بشــكل مســتقل ومباش�
ي 

 ف�
ً
 محوريــا

ً
، دورا نين ة مــن المواطنــ وهــو جانــب أســاسيي مــن الاســتقلاليّة السياســيّة. تــؤدي هــذه المجالــس المنتخبــة مبــاش�

انيّــات، والمبــادرات، مــا يعكــس القيــم الديمقراطيّــة للبــاد. زي� يــة، والم
ّ
تشــكيل السياســات المحل

الآليــات والفحوصــات: يشــمل النمــوذج الديمقــراطيي الفرنــ�ي مجموعــة مــن الآليــات والفحوصــات لحمايــة المصالــح ♦	
الفرديــة ومنــع الســلطة غــير المقيــدة. تشــمل هــذه الآليــات »المجالــس غــير البلديّــة«، ولجــان التحقيــق والتقييــم، ولجــان 
اكميّــة، والوصــول المتســاوي إلى  استشــارية للخدمــات العامــة، والاســتفتاءات، وحقــوق التمــاس، والتفويضــات غــير الت�
. تضمــن هــذه التدابــير تــوازن الحوكمــة المحليــة والاســتجابة لاحتياجــات  نين المناصــب والوظائــف الانتخابيّــة لــكلا الجنســ

المجتمــع المتنوعــة.

ي وأنظمــة التصويــت بالأغلبيــة. تتقــدم القوائــم ♦	 نين التمثيــل النســبي ي الفرنــ�ي بــ التمثيــل العــادل: يجمــع النظــام الانتخــاب�
ي الجولــة الأولى إلى الجولــة الثانيــة، مــا يعــزّز التمثيــل العــادل ويمنــع 

ي تحصــل عــى %10 عــى الأقــل مــن الأصــوات ف� الــتي
زيز الســلطة داخــل الســلطات المحليــة. تركــ

.Decentralization, in the context of the Lebanese stratagem, a calamity or an extrication?, Konrad Adenauer Stiftung, 2022 	14
.Bertrand Faure, Droit des Collectivités Territoriales, Dalloz, 2021 	15
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التحديات التي تواجه الاستقلالية السياسية في الحوكمة المحلية في لبنان
لقانــون ♦	 البلديــة  الانتخابــات  خضــوع  ي  يعــني محــدد  بلــدي  ي  انتخــاب� قانــون  غيــاب  إن  محــدد:  ي  انتخــا�ب قانــون  غيــاب 

المحليــة. الســلطات  انتخــاب  عمليــة  ضمــن  قيــود  إلى  العلاقــة  هــذه  تــؤدي  قــد  العــام.  لمانيــة  الب� الانتخابــات 

ي انتخابــات المجالــس البلديــة، إذ يفــوز المرشّــح الــذي يحصــل ♦	
يــة ف� يــة: تطبــق الدولــة اللبنانيّــة نظــام الأكث� نظــام الأك�ث

ــن كتلــة 
ّ
، لأنــه قــد يمك

ً
نين دائمــا عــى أكــبر عــدد مــن الأصــوات. ولا يعكــس تطبيــق هــذا النظــام الإرادة الحقيقيــة للناخبــ

الأقليــة مــن الحصــول عــى غالبيــة المقاعــد، مــا يؤثــر بشــكل غــير مبــاش� عــى اختيــار رئيــس البلديــة.

ني�ل ♦	 ي لبنان بناءً على عدد الأشخاص المسّج
شح للانتخابات: يحدّد تشكيل المجالس البلدية ف� ي الت�

تقييد الحقوق ف�
شــح بالأشــخاص  . يحــدّ هــذا التقييــد مــن حقــوق التصويــت والت� نين ان الفعليــ

ّ
ي قوائــم البلديــة، وليــس عــى عــدد الســك

ف�
يحــة الأوســع  ي الســجلات المدنيــة للبلديــة مــا قــد يــؤدّي إلى إدامــة التلاعــب الســياسيي والحــدّ مــن تمثيــل الش�

ني�ل ف� المســجّ
ي العمــل البلــدي أو محاســبة المجلــس البلــدي.

ائــب ولكــن لا يمكنهــم المشــاركة ف� مــن الســكان الذيــن يدفعــون الض�

ي لبنــان لســلطة وزيــر الداخليــة والبلديــات، غالبًــا بنــاءً عــى عوامــل غــير ♦	
إنشــاء البلديــات: يخضــع إنشــاء البلديــات ف�

محــدّدة مــن الناحيــة الفنيــة أو الجغرافيــة أو الديموغرافيــة. وقــد أدّى هــذا النهــج إلى عــدد مفــرط مــن البلديــات )1058(، 
وتفتقــر الكثــير منهــا إلى القــدرة عــى أداء مهامهــا ولكــن تــم إنشــاؤها لخدمــة مصالــح سياســية.

يــة. ♦	
ّ
ي الحفــاظ عــى مبــدأ الانتخابــات الدوريــة للســلطات المحل

يّــات الانتخابــات الدوريــة: واجــه لبنــان تحديــات ف� تحد
وافقــت قــرارات حديثــة عــى تمديــد ولايــات المجالــس البلديــة،16 وهــو مــا يعطّــل الــدورة الانتخابيــة العاديــة، ويثــير القلــق 

بشــأن التأثــير المحتمــل للســلطة المركزيــة والأحــزاب السياســية عــى الانتخابــات البلديــة.

ي والمادة 8 من قانون الانتخابات رؤساء البلديات ♦	
:ني� تقيّد المادة 49-3 من الدستور اللبنان�  ي

ّ
قيود على القادة المحل

نين  شّــح للمناصــب العليــا مــا لــم يســتقيلوا قبــل عامــ ونــواب رؤســاء المجالــس البلديــة ورؤســاء اتحــادات البلديــات مــن الت�
 إلى تقليــل المنافســة.

ً
مــن الانتخابــات. تهــدف هــذه القيــود إلى منــع تضــارب المصالــح ولكــن قــد تــؤدي أيضــا

ط الضــوء على حاجــة لبنــان 
ّ
ن� فرنســا ولبنــان تجــاه الاســتقلالية السياسيــة للســلطات المحليــة تســلّ إن المقاربــات المتباينــة بين

ي 
ي في�

بــشكل حــقي�قي ن� المجتمعــات  تــه وتطبيــق إصلاحــات تعــزّّز الحوكمــة المحيّّلــة وتضمــن تمــكين
ّ
الماسّّــة لمعالجــة تحدياّ

عميّّلــات اتخــاذ القــرارات.

البُُعد الإداري للامركزية: التوازن بين الاستقلالية المحلّّية والإشراف 
الحكومي

. يؤكــد هــذا المبــدأ  ــع الســلطة بــشكل أســاسيي ـ ـ ـ ن� الســلطات المحليــة والوطنيــة بمبــدأ تفريـ ــع الصلاحيــات بين ـ ـ ـ شــد توزيـ يسترر
ي أن تعالجهــا أصغــر أو أدىنى أو أقــل ســلطة قــادرة مركزيــة، وأن تتخــذ القــرارات بأقــرب قــدر ممكــن مــن 

أن المســائل ينبغي�
ـيـة المتـوّّطرة.

ّ
مـع الاحتياـجـات الوطنـيـة والمحلّ ، ويتكـيـف ـ ــــيـع لـللسطات ديـنـاميكيي هـذا التوزـ ن� الذـيـن تؤـثـر فيـهـم. إن ـ المواـطـنين

ذاتيــة، وليــس مجــرّّد ســلطة  لديهــا ســلطة  الفــرد والدولــة  ن�  تتوسّّــط بين ي  ال�تي الكيانــات  أن  الســلطة17  ــع  ـ ـ ـ تفريـ مبــدأ  ي  ويــعني�
: عــدم وجــود  ن� ن� أساســيين مفوّّضــة، ويجــب حمايــة هــذه الســلطة بعنايــة. يستنــد اســتقلال الســلطات المحليــة إلى جانــبين

التنظيميــة. الســلطات  مــن خلال  المعــاييرر  والســلطة على وضــع  وصايــة، 

يشمل مبدأ الإدارة الحرة للسلطات المحلية مكوّّنات عدّّة:

ي تُفــرض ♦	 نين والمراســيم، مــع التأكيــد عــى أن القيــود الــتي الســلطة التنظيميــة: تســتطيع الســلطات المحليــة إصــدار القوانــ
لمــان18 وليــس مــن المراســيم التنفيذيــة الصــادرة عــن  ي يقرهــا الب� نين الــتي ي إلا مــن القوانــ

عــى الســلطات المحليــة لا تــأت�
الســلطة التنفيذيــة الوطنيــة.

ي العام 2023 على تمديد ولاية 
ي تناقض واضح، وافق المجلس في�

ي قراره رقم 97/1 بتاريــــخ 22 أيلول 1997، أعلن المجلس الدستوري أن تمديد ولاية المجالس البلدية بموجب القانون رقم 654 غيرر دستوري. ولكن، في�
16	 في�

لمان بتأجيل هذه الانتخابات مرة أخرى للمرة الثالثة،   أن يقوم البرر
ً
، وبرّّر ذلك بالظروف الطارئة. وعلى الرغم من هذا القرار، من المحتمل جداً ن�  إلى تأجيل الانتخابات لمدة عامين

ً
، ما أدى عملياً المجالس البلدية والمخاتيرر

ي جنوب لبنان وغزة كذريعة.
 الحرب المستمرة في�

ً
مستخدماً

: »يجب أن تمارس المسؤوليات العامة بشكل عام من قبل السلطات الأقرب إلى المواطن. ويجب أن يأخذ نقل المسؤولية إلى سلطة أخرى  ي المحليي كما يليي
ي للحكم الذا�تي ي الميثاق الأوروبي�

17	 يتم وصف مبدأ التفريــــع في�
ز أهمية اتخاذ القرارات على المستوى المحليي وإدارة الشؤون من قبل  «، يبرر ي المحليي

ي المادة 4 بعنوان »نطاق الحكم الذا�تي
ي الاعتبار مدى وطبيعة المهمة ومتطلبات الكفاءة والاقتصاد«. هذه التعريف، الموجود في�

في�
السلطات المحلية.
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	♦. الحرية التنظيمية: تتمتع السلطات المحلية بحرّية تنظيم نفسها داخلياً

	♦ . نين
 فيمــا يتعلــق بالموظفــ

ً
إدارة المــوارد:19 تتمتــع الســلطات المحليــة بالاختصــاص الحــري ف�ي إدارة المــوارد، وخصوصــا

وط العمــل مــن دون الرجــوع إلى الحكومــات العليــا، مــا يضمــن  ي التوظيــف والفصــل وتحديــد ش�
لديهــم الاســتقلالية ف�

. نين ني� المنتخبــ المحاســبة أمــام المســؤول

وتقديــم ♦	 المحــ�ي  المجتمــع  لتطويــر  وعقــود  اتفاقيــات  ف�ي  الدخــول  المحليــة  للســلطات  تتيــح  التعاقديــة:20  الحريــة 
المفــرط. يــ�ي  التش� التدخــل  تمنــع  دســتورية  ضمانــات  وجــود  ط  بــشر الخدمــات، 

ني� السلطات المحلية: يضمن هذا المبدأ أن لا تتمكن أي سلطة محلية من الهيمنة أو التأثي� بشكل ♦	 حظر الوصاية ب
نين الســلطات المحليــة المختلفــة وتعزيــز   للحفــاظ عــى تكافــؤ الفــرص بــ

ً
مفــرط عــى الأخــرى. ويعــد هــذا المبــدأ أساســيا

 مــن تلــك الهرميــة.
ً

العلاقــات التعاونيــة بــدلًا

ي الهرميّة.♦	
افيّة أو مرجع أعلى ف� ي أن السلطات المحليّة ليس لديها سلطة إش� افية: هذا يعن� غياب السلطة الإ�ش

وت فهيي  ي لبنــان، تحــدّّد الأنظمــة الخاصــة بالتوزيــــــع الإداري 9 محافظــات،21 تُُقسّّــم إلى 26 قضــاءًً، باستثنــاء محافظــة بيرر
في�

ن� الأعلى والأدىنى مــن الحكومــة المركزيّّــة.22 غيرر مقسّّــمة. تمثّّــل هــذه المحافظــات والأقضيــة على التــواليي المســتويين

 يبلــغ عددهــم 5.6 مليــون نســمة على مســاحة 10452 
ً
 23 و1059 بلديّّــة24 تخــدم سكانــاً

ً
ــاً  بلديّّ

ً
ي لبنــان 60 اتحــاداً

يوجــد في�
.  مربعــاًً

ً
اً كيلــومترر

ي جميــع المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
تنــصّّ المــادّّة 47 مــن قانــون البلديّّــات25 على منــح البلديّّــات ســلطات واســعة في�

ي تنفيــذ قــرارات المجلــس، 
، إذ يشــارك في�

ً
تهــدف إلى خدمــة المصلحــة العامــة داخــل البلديّّــة. يعــتبرر دور رئيــس البلديّّــة حاســماً

اف على مجــالات حيويّّــة مثــل الصحّّــة والسلامــة والقضايــا البيئيّّــة. وإدارة ممتــلكات البلديّّــة، والإشرر

ي ذلــك تنفيــذ 
بالإضافــة إلى هــذه الهيكليــة، هنــاك الاتحــادات البلديّّــة. تمتلــك هــذه الاتّّحــادات الكــثيرر مــن الصلاحيّّــات، بمــا في�

، وجمع  كة لجميع أو بعض البلديات الأعضاء، مثل الطرق، وأنظمة الصرف الصحيي المشاريــــع العامة ذات المنافع المشترر
اف على التعاونيّّات والأسواق. ، وتنظيم وسائل النقل، وإبرام القروض، والإشرر ي

النفايات، والمسالخ، والدفاع المدني�

البلديّّــة لاتخــاذ قــرارات مســتقلة عــن  ّع للبلديّّــات والاتّّحــادات  الــم�شرّ ي منحهــا  على الرغــم مــن الصلاحيــات الواســعة ال�تي
هــذه  الإداريــة. وتمــارس  بالوصايــة  يُُعــرف  مــا  أو  ع،  للــمشرر الإداريّّــة  السيطــرة  تحــت  البلديــات  تــزال  المركزيــة، لا  الســلطة 

مــن خلال: السيطــرة 

تتخــذه الإدارة ♦	 الــذي  القــرار  أن  المســبقة، أي  بالموافقــة  الحــق  أو  البلــدي  المجلــس  قــرارات  المســبقة عــى  الموافقــة 
قِبــل ســلطة الوصايــة.27 التصديــق عليــه مــن  يتــم  التنفيــذ26 حــتى  ز  ّ اللامركزيّــة لا يدخــل حــيز

ني� والأنظمة.♦	  للقوان
ً
ر على المجلس البلدي تنفيذ أي عمل مطلوب وفقا

ّ
سلطة استبدال المجلس البلدي عندما يتعذ

ي على البلديّّــات مــن قبــل المراقــب المــاليي العــام وديــوان 
ي وشبــه قضــائي�

اف قضــائي� اف الإداري،28 ثمــة إشرر بالإضافــة إلى الإشرر
المحاسبــة.

.29 هــذه  اف حكــوميي كــبيرر  يخضعهــا لإشرر
ً
ي البلديــات درجــة مــن الاســتقلال الإداري، ولكنــه أيضــاً

يعيي اللبنــاني� يمنــح الإطــار التشرر
اف تجعــل اللامركزيــة تبــدو كأنّّهــا تفويــض مقنّّــع. الدرجــة مــن الإشرر

.CC°, 1984, Fonction publique territorial 	19
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وت، البقاع، جبل لبنان، كسروان الفتوح وجبيل، النبطية، الشمال والجنوب. 21	 عكار، بعلبك-الهرمل، بيرر

 لا يتجزأ من وزارة الداخلية والبلديات.
ً
ل جزءاً

ّ
22	  تشكّ

اح وزير الداخلية. . يتم تأسيسه بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناءًً على اقترر 23	 يتكوّّن اتحاد البلديات من بلديات عدة غيرر محددة بموجب القانون ويتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال الماليي
24	  تنص المادة 1 من قانون البلديات على تعريف البلدية بأنها إدارة محلية تمارس السلطات الممنوحة لها بموجب القانون والأنظمة. وهيي هيئة عامة منتخبة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال الماليي والإداري.

ي نطاق البلديات يدخل ضمن اختصاص المجلس البلدي«.
25	 »كل عمل ذو طابع أو مصلحة عامة في�

وت، فتقتصر سلطة الرقابة  26	 وفقًًا للمادة 56 من قانون البلديات، تمارس الرقابة الإدارية على قرارات المجلس البلدي من قبل الجهات التالية: القائمقام، المحافظ، ووزير الداخلية. أما بالنسبة لقرارات مجلس بلدية بيرر
على وزير الداخلية فقط.

: ي لا تخضع للتصديق أو تخضع له على النحو التاليي 27	 يمكن تقسيم أمثلة على قرارات المجالس البلدية ال�تي
ة لبنانية. وطها الخاصة عندما لا تتجاوز قيمتها 30 مليون ليرر - غيرر خاضعة للتصديق: الموافقة على صفقات التوريد، والأشغال، والخدمات، والموافقة على شرر

.) كيي ن� 3,300 و8,800 دولار أميرر ة لبنانية )بين ة لبنانية ولكن تقل عن 80 مليون ليرر - خاضعة لتصديق القائمقام: عندما تتجاوز القيمة 30 مليون ليرر
ة لبنانية. - خاضعة لتصديق المحافظ: عندما تتجاوز القيمة 80 مليون ليرر

ي ذلك 
ي البلديات، بما في�

ي تعمل كمراكز إدارية للمحافظات. وتشمل هذه الرقابة مجموعة واسعة من الأمور المتعلقة بموظفي� ي يمارسها مجلس الخدمة المدنية تشمل البلديات ال�تي 28	 الجدير بالذكر أن الرقابة الإدارية ال�تي
التعيينات والنقل والإجراءات التأديبية.

، سنة  ي على ضوء الانتخابات البلدية لعام 2010، معهد باسل فليحان الماليي ي محافظة لبنان الجنوبي�
ك، المجالس البلدية والابعاد الاقتصادية والمالية والاجتماعية، دراسة ميدانية لأوضاع المجالس البلدية في� 29	 هويدا الترر

2015، ص. 60.



للا16 حوكمة الفعّالار لس ممبنان: رسل يف ةركزيما
ةل

اللامركزية الضريبية: موازنة المسؤوليات والموارد
ائــب والإنفــاق إلى مســتويات حكوميــة دون وطنيــة. يعتمــد مــدى هــذا  يبيــة مســؤوليات فــرض الضرر تُُفــوض اللامركزيــة الضرر
انيــة  ز�يز يبيــة الســلطة على الم ي إدارتهــا. تشــمل الاســتقلالية الضرر

المــوارد المخصصــة والاســتقلالية في� التفويــض على كميــة 
يبيــة. ام بالقواعــد الضرر ز�تز ي الإنفــاق والإيــرادات، والال

والمحاسبــة، التحكــم في�

 ، ي ي ذلــك القــدرة على الحصــول على التمويــل الخــار�جي
ي الإنفــاق والإيــرادات، بمــا في�

ــم في�
ّ
يبيــة التحكّ تتضمّّــن الاســتقلاليّّة الضرر

ــع  ـ ـ ـ انيّّــات، واختيــار طــرق تقديــم الخدمــات، ومراقبــة الأداء وتقديــم التقاريــر عنــه. يمكــن أن تحــدّّ آليــات التوزيـ ز�يز وإدارة الم
ة. المتســاوي، مثــل المســاواة الأفقيــة، مــن هــذه الاســتقلالية الماليــة عبرر إعــادة توزيــــــع المــوارد مــن المناطــق الغنيــة إلى الفــقيرر

 شــاملًاً لمصــادر الإيــرادات المختلفــة المتاحــة 
ً
يعيي رقــم 1977/118 عرضــاً ي لبنــان30، تقــدّّم المــادة 86 مــن المرســوم التشرر

في�
والمحتملــة  الحاليّّــة  للتعــديلات  شــاملة  مراجعــة  ذلــك  ويليي  وتطويرهــا.  لبنــان  ي 

في� البلديّّــات  واتحــادات  البلديّّــات  لعمــل 
ي المــوارد الماليّّــة المتاحــة للبلديّّــات.31

وريّّــة لمعالجــة أوجــه القصــور في� يعــات الحاليّّــة، وهيي ضرر للتشرر

الرسوم المحليّّة المحصّّلة

ائــب. تضاءلــت فعاليــة هــذه الرســوم كمصــدر للإيــرادات بسبــب  ة هــذه الرســوم32 مــن دافعيي الضرر تحصّّــل البلديــات مبــاشرر
عدم تعديلها لتتكيّّف مع تقلبات سعر الصرف. هناك حاجة إلى تعديل معدلات الرّّسوم وطرق التحصيل والاستثناءات، 
ي التمويــل 

ائــب في� ونيــة حديثــة وتــدابيرر لزيــادة الشــفافيّّة بهــدف تعزيــز مســاهمة دافعيي الضرر بالإضافــة إلى اعتمــاد أنظمــة إلكترر
البلدي.33

الرسوم المحصلة من الدولة

يبــة الأملاك المبنيــة، ورســوم  ي ضرر
ي ذلــك زيــادات في�

تحصّّــل الدولــة مجموعــة متنوعــة مــن الرســوم لصالــح البلديــات، بمــا في�
على الأربــاح التجاريّّــة والصناعيّّــة، ورســوم انتقــال الإرث والوصيّّــة، وتســجيل العقــارات، ورســوم الوقــود الســائل، وتســجيل 
، إلى جانــب  ن� وبــات، وعقــود التــأمين وبــات الروحيــة، والمشرر ائــب على المشرر ، فــضلًاً عــن الضرر ئ المركبــات، ورســوم المــوانئ�

يبــة على القيمــة المضافــة على الخدمــات مثــل الاتصــالات، والكهربــاء، والميــاه. الضرر

وة، مــا يمكــن  ــع الثرر ـ ـ ـ ي تجمعهــا الدولــة ونسبتهــا ذات أهميــة بالغــة لتحقيــق التــوازن وإعــادة توزيـ تعــتبرر قيمــة الرســوم ال�تي
ائــب35  ي تحصيــل الضرر

 والعمــل بفعاليّّــة.34 يعتمــد نجــاح هــذه الرســوم على كفــاءة الدولــة في�
ً
البلديــات مــن التطــوّّر محيّّلــاً

البلديــات. العــادل على  وتوزيعهــا 

الرسوم المركزية: الصندوق البلدي المستقل

الرســوم  هــذه  تشــمل  المســتقل.  البلــدي  الصنــدوق  ي 
البلديــات وتودعهــا في� مــن جميــع  المركزيّّــة  الرســوم  الدولــة  تحصــل 

ائب  يبة الأملاك المبنية، الضرر ائب الإرث والوصيّّة، رسوم التسجيل، رسوم إضافية على ضرر ائب الأملاك المبنية، ضرر ضرر
على الأربــاح التجاريّّــة والصناعيّّــة، ورســوم تســجيل المركبــات.

 Mona Harb and Sami Atallah, A fragmented and Incomplete Decentralization; Local Governments and Public Goods: Assessing Decentralization in the Arab World, 	30
.LCPS, 2015

ن� المالية البلدية وتعزيز المساواة   بهدف تحسين
ً
 ومرسوماً

ً
ي العام 2011، أجرت وزارة الداخلية والبلديات بالتعاون مع الجمعية الدولية لإدارة المدن والمقاطعات )ICMA( دراسة قدّّمت 138 توصية شملت 18 قانوناً

31	 في�
ي توزيــــع الموارد.

في�
، والمسالخ، والمواقع السياحية، وتسجيل  ن� ن� المتنقلين كات الصناعية، والمزادات، والبائعين 32	 رسوم على القيمة الإيجارية للعقارات والأماكن العامة ونوادي القمار، والإعلان، والممتلكات العامة، وتوزيــــع الوقود، والشرر

، والشهادات والدراسات التقنية، والتحسينات الهيكلية، والمواد المتفجرة. العقود، وتصاريــــح البناء، وبناء وصيانة شبكات وأرصفة الصرف الصحيي
ي هذا الصدد:

ن� في� ن� قانونيين وعين 33	 أعدّّ تقرير الديمقراطية الدوليي مشرر
ز�يز  ك وع مبادئ لإدارة الأموال من الصندوق البلدي المستقل وتوزيعها بناءًً على العدالة والاستدامة، مع الترر ئ�شئ المشرر ائب. ين ز على الرسوم والإيرادات البلدية. يهدف إلى تبسيط وتصنيف الرسوم والضرر

ّ
وع القانون الأول: يركّ مشرر

وع على الحاجة إلى بيانات شفّّافة وتوزيــــع سريــــع للإيرادات على البلديات. على التنمية الإقليمية والتوازن. يُُشدّّد المشرر
ائب وتجميعها. يوضح  ن� بالضرر وع تسجيل بيانات المكلفين ي الإجراءات والعمليات. يلزم المشرر

اهة والبساطة في� ز : يتعلق بالإجراءات الخاصة بجمع الرسوم والإيرادات البلدية. يهدف إلى تعزيز الشفافية والنز� ي
وع القانون الثاني� مشرر

ن� عن الدفع. ائب وواجباتهما، ويحدّّد مبادئ التدقيق والمراقبة، ويحدّّد إجراءات الإبلاغ والتكليف والملاحقة للمتخلفين وع حقوق البلدية والمكلف بالضرر المشرر
.About Administrative Decentralization in Lebanon, LCPS, 2015 	34

ي لبنان، المؤسسة الحديثة للكتاب، ط. أولى، سنة 2019.
35	 زهوان الصديق، تمويل البلديات في�
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كــة تنطبــق على  تتــم إدارة الصنــدوق البلــدي المســتقل مــن قبــل وزارة الداخليــة ويســتقبل إيــرادات مــن مخصصــات مشترر
جميــع البلديــات.

ومــع ذلــك، فــإن اســتقلالية الصنــدوق مقيــدة بالمــادة 2 مــن المرســوم رقــم 1979/1917، الــذي ينــص على إيــداع الأمــوال 
ن� وزيــري  كــة بين ي حســاب الخزينــة العامــة. يتــم تحديــد قواعــد صرف هــذه الأمــوال مــن خلال قــرارات مشترر

ي مصرف لبنــان في�
في�

 للســلطة المركزيّّــة 
ً
ــل مــن اســتقلاليّّة البلديّّــات الماليــة ويجعــل تخصيــص أمــوال الصنــدوق خاضعــاً

ّ
الداخليــة والماليــة، مــا يقلّ

 لتســديد ديــون 
ً
ــع مــوارد الصنــدوق بــشكل غيرر متّّســق وقــد تحــوّّل أحيانــاً ـ ـ ـ والقــرارات السياسيــة. ونتيجــة لذلــك، يتــم توزيـ

للدولــة.

البلــدي  الصنــدوق  مــن  الأمــوال  بســحب  المركزيــة  للحكومــة   1979/1917 رقــم  المرســوم  يســمح  ذلــك،  إلى  بالإضافــة 
المــوارد.36 هــذه  البلديّّــات على  مــن سيطــرة  ــل 

ّ
يقلّ مــا  المحــدّّدة،  العامــة« غيرر  المســتقل لأغــراض »المصلحــة 

ات استنســابية مــن قبــل وزارة الداخيّّلــة والبلديّّــات ووزارة الماليّّــة37.  ـع التنمويّّــة إلى تفــسيرر ـ ـ يــؤدي التعريــف العــام للمشــاريـ
 
اًً
ــر هــذا التخطيــط غالبــ

ّ
انيّّــات البلديّّــات، ويتأثّ ز�يز ــع المــوارد مــن الدولــة على تخطيــط م ـ ـ ـ ــر الجــدول غيرر المتّّســق لتوزيـ

ّ
يؤثّ

السياسيّّــة38. بالعوامــل 

ي العــام 2015 عــزّّز مبــدأ الاحتفــاظ بأمــوال الصنــدوق البلــدي 
ومــع ذلــك، صــدر قــرار مهــمّّ عــن مجلــس شــورى الدولــة في�

ــم بــشكل أحــادي أو تغــييرر 
ّ
ي التحكّ

ــد هــذا القــرار أن الدولــة المركزيّّــة ليــس لهــا الحــق في�
ّ
المســتقل كأمانــة لمصلحــة البلديّّــات. أكّ

ي تحــدّّي وزيــر الداخليــة أو 
 في�

ً
دّّد غالبــاً ــع هــذه الأمــوال. للأســف، لــم يصبــح هــذا القــرار قاعــدة، لأن البلديــات تترر ــ ـ معــاييرر توزيـ

ي الحفــاظ على مصالــح أخــرى مــع هــذه الــوزارات.
وزيــر الماليّّــة، بسبــب رغبتهــا في�

إنشــاء كيــان  المســتقل. يجــب أن يشــمل هــذا الإصلاح  البلــدي  ورة محّّلــة لإصلاح شــامل للصنــدوق  لذلــك، هنــاك ضرر
ة ومجلــس إدارة مســتقل. ويجــب أن يتألــف مجلــس الإدارة مــن رؤســاء بلديّّــات 

ّ
إداري مســتقل يتمتّّــع بشــخصية مســتقلّ

ة، وكذلــك اتّّحــادات البلديّّــات.39 بالإضافــة إلى ذلــك، يجــب أن  ة والمتوسّّــطة والصّّــغيرر ــون البلديّّــات الكــبيرر
ّ
ن� يمثلّ منتخــبين

ــع الأمــوال.40 ـ ـ ـ ي التعامــل مــع الإيــرادات والنفقــات وخلــق صيــغ أكثرر عدالــة لتوزيـ
ــز الإصلاح على تعزيــز الشــفافيّّة في�

ّ
يركّ

 لتعزيــز التنميــة البلديّّــة وتحقيــق 
ً
 حيويّّــاً

ً
ن� إدارة المــوارد وتوزيعهــا العــادل مــن الصنــدوق البلــدي المســتقل أمــراً يعــتبرر تحــسين

. ي التــوازن الــوطني�

الإيرادات البلدية من الأملاك العقارية41

 لإيــرادات 
ً
 مهمّّــاً

ً
ي أيــدي الســلطات المحليــة، إذ تمثّّــل مصــدراً

تــشكل الأملاك العقاريــة ضمــن نطــاق البلديــة أداةًً أســاسية في�
أراضيهــا  السّّــلطة لإدارة  بلديّّــة  البلديّّــات كل  قانــون  يمنــح  والتنمويّّــة.  الاجتماعيّّــة  الأهــداف  لتحقيــق  البلديّّــات ووسيلــة 
إلى  للبلديّّــة  العامــة  الممتــلكات  وتحويــل  البلديّّــة،  الممتــلكات  بيــع  وط  إعــداد شرر مثــل   

ً
مهامــاً ذلــك  ويتضمّّــن  وأصولهــا، 

ممتــلكات خاصــة بهــا، وتحقيــق الاســتخدام الأمثــل للممتــلكات مــن أجــل الصالــح العــام والتنميــة المحيّّلــة.

ي 
: الممتــلكات العامــة والممتــلكات الخاصــة، وذلــك ضمــن إطــار قانــوني� ن� ن� رئيــسين تنــدرج الممتــلكات البلديــة تحــت تصنيــفين

ي  يعــات ال�تي 42 وترسيخــه مــع التشرر
ة الانتــداب الفــرنسيي ي خلال فترر

ن� العثمانيّّــة، وقــد تــم تطويــره في� يعــود تاريخــه إلى القــوانين
صــدرت بعــد الاســتقلال مثــل قانــون الغابــات لعــام 1949.

ز�يز هــذه  تشــمل ممتــلكات البلديّّــة العامّّــة الأصــول مثــل الشــائطئ البحــري، وبنيــة النقــل التحتيّّــة، والمرافــق العامــة، وتتــم
تــة لاســتخدام 

ّ
. تتمتــع البلديــات بالمرونــة لمنــح تراخيــص مؤقّ ي

الممتــلكات بأنهــا تخــدم المجتمــع بمعــزل عــن موقعهــا الجغــرافي�

ي لبنان، المؤسسة الحديثة للكتاب، ط. أولى، سنة 2019، ص. 239 وما يليها.
36	 د. زهوان الصديق، تمويل البلديات في�

، قرار لمجلس شورى الدولة وحقوق البلديات المصابة بمطمر للنفايات: توزيــــع أموال الصندوق البلدي المستقل لا يتم اعتباطا، المفكرة القانونية، تاريــــخ 2012/08/02. 37	 د.غدير العلايليي
ي 2005، 

ين الثاني� ي جامعة الأميرر سلطان، المملكة العربية السعودية، الرياض، 22-23 تشرر
، منتدى الإدارة المحلية في� ي

ي ومقارن«، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي�
ي اللامركزية: قراءة من منظور لبناني�

38	 د. زياد بارود، »التمويل في�
ص 15.

ح إلى تشكيل مجلس إدارة  . يهدف القانون المقترر ح إنشاء »صندوق بلدي مستقل« ليحل محل الصندوق البلدي المستقل الحاليي وع قانون مستعجل يقترر ي 2023، قدّّمت كتلة القوات اللبنانية مشرر
ي 25 كانون الثاني�

39	  في�
اح على أن  ن� من كل قضاء. بالإضافة إلى ذلك، ينص الاقترر للصندوق الجديد، الذي سيتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال الماليي والإداري. ويتكون المجلس من رؤساء بلديات من البلديات الحالية، مع انتخاب اثنين

. ن� على الصندوق توظيف مكتب محليي لمراجعة حساباته سنوياًً يتعين
اح قانون إنشاء الصندوق البلدي المستقل: تعزيز مبدأ اللامركزية بعد عقود من استنسابية الحكومة، المفكرة القانونية، تاريــــخ 2023/03/22. 40	 نيقولا غصن، اقترر

، سنة 2012. ن� تحديات والفرص المتاحة«، المجلة السادسة، معهد باسل فليحان الماليي 41	  جورج معراوي، »الأملاك البلدية: بين
ي الصادر سنة 1274 هـ )نحو 1857 م( والقرار رقم 144/س تاريــــخ 1925/6/10 )الأملاك العمومية( والقرار رقم 275 تاريــــخ 1926/5/25 )إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غيرر المنقولة( 

ي العثماني�
42	 قانون الأراضي�

 وقانون الملكية العقارية الصادر بالقرار رقم 3339 تاريــــخ 1930/11/12 والقرارات رقم 186 و 188 و 189 تاريــــخ 1926/3/15.
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ةل

ة غيرر ممكنــة. هــذه الممتــلكات العامــة، لا سيمــا عندمــا تكــون إدارتهــا بطريقــة مبــاشرر

يتم تنظيم استخدام وإشغال الممتلكات البلدية العامة عبرر ثلاثة أنظمة أساسية:

نين الأفــراد ولا تركــز عــى خدمــة ♦	 ي تعــود بفائــدة عــى المالكــ الإشــغال المؤقــت: هــذا النظــام مصمّــم للمشــاريــــع الخاصــة الــتي
المصلحــة العامة.

العامــة أو تقديــم خدمــة عامــة. ♦	 ي تهــدف إلى خدمــة المصلحــة  الــتي ـع  ـ ـ النظــام للمشــاريـ نظــام الامتيــاز: يســتخدم هــذا 
 مــن خــال قانــون محــدّد.

ً
امتيــاز ترخيصــا ـع بموجــب  ـ ـ المشــاريـ ويتطلــب تنفيــذ 

ــع البلديــة بنــاءً عــى دراســة أوليّــة يقدّمهــا رئيــس ♦	 ـ نين العــام والخــاص: يبــادر لتنفيــذ المشــاريـ نين القطاعــ اكــة بــ عقــود ال�ش
اكــة والخصخصــة، ثــم يتــم إطــاق عمليــة مكوّنــة  المجلــس البلــدي أو رئيــس اتحــاد البلديّــات إلى المجلــس الأعــى لش�ل
. قــد تســتغرق هــذه المراحــل ســنوات لإكمالهــا، مــا  ي

وع حــتى توقيــع العقــد النهــائ� مــن 21 خطــوة تفصيليّــة مــن بــدء المــشر
وط العقــود. ــر عــى ثقــة المســتثمرين ويســتلزم تعديــل ش�

ّ
يؤث

يجــب على البلديّّــات تطبيــق قانــون ملكيّّــة القــرى والمشــاعات بفعاليّّــة لتعزيــز إدارة ممتلكاتهــا الخاصــة، كمــا هــو منصــوص 
حقــة43. ويتضمّّــن ذلــك نقــل الممتــلكات الخاصــة بالدولــة داخــل 

ا
ي المرســوم رقــم 1964/15396 وتعديلاتــه اللّا

عليــه في�
حــدود البلديــات إلى البلديّّــات نفســها.

البلديّّــات. يجــب أن تشــمل هــذه  اتيجيّّــة حكوميّّــة شــاملة لإدارة ممتــلكات  ومــع ذلــك، هنــاك حاجــة محّّلــة لوضــع استرر
ي تحديــد حــدود 

اتيجيــة جمــع إحصــاءات على نطــاق واســع، وصياغــة قانــون محــدد للممتــلكات البلديــة، والاســتمرار في� الاسترر
اتيجيّّــة  الممتــلكات العامّّــة للبلديّّــات. فــضلًاً عــن ذلــك، يجــب توحيــد أســعار تقييــم هــذه الممتــلكات. لتحقيــق هــذه الاسترر
ن� وزارة الماليّّــة والدائــرة العقاريّّــة والبلديّّــات لضمــان إدارة فعّّالــة  بــشكل فعّّــال وشــفّّاف، يجــب أن يكــون هنــاك تعــاون بين

للممتــلكات على مســتوى الدولــة والبلديّّــات.

الغرامات والهبات والإرث

تتــولى الســلطات المحيّّلــة مســؤوليّّة تحصيــل الغرامــات الماليــة الناتجــة عــن مختلــف الانتهــاكات القانونيّّــة. ومــع ذلــك، 
. يعــود ذلــك إلى مجموعــة مــن العوامــل، مــن ضمنهــا  لا تــزال هنــاك حاجــة لتعزيــز تطبيــق القانــون على المســتوى المــحليي
 آخــر للإيــرادات 

ً
محدوديــة المــوارد، وغيــاب الإرادة السياسيــة، وضعــف إجــراءات المحاسبــة. تــشكل الهبــات والإرث مصــدراً

وطــة والأمــوال المــوصى  قــة بقبــول أو رفــض الهبــات غيرر المشرر
ّ
لسّّلــلطات المحيّّلــة. وتُُــعىفى قــرارات المجلــس البلــدي المتعلّ

البلــدي  المجلــس  قبــل  مــن  فــإن مجــرد قبولهــا  وطــة،  للهبــات المشرر بالنسبــة  أمــا  الرقابــة الإداريــة.  مــن موافقــة هيئــة  بهــا 
 للمــادة 60 مــن قانــون 

ً
 مــا لــم يُُصــادق عليــه مــن قبــل ســلطة الرقابــة الإداريّّــة، الممثلــة بقائمقــام المنطقــة وفقــاً

ّ
ليــس قانونيّّــاّ

البلديّّــات، أو مــن قبــل المحافــظ بالنسبــة إلى البلديّّــات ضمــن مركــز المحافظــة.

ي المــادة 52 
عــات النقديــة والعينيــة للدولــة، يوضــح قانــون المحاسبــة العموميــة رقــم 1963/14969 في� بالنسبــة إلى التبرر

الإجــراءات التاليــة:

م مــن قبــل أشــخاص ♦	 ة لبنانيّــة، ســواء كانــت نقديّــة أو عينيّــة، وتقــدَّ ي لا تتجــاوز قيمتهــا 250,000,000 لــير الهبــات الــتي
اح الوزيــر المختــص ووزيــر الماليــة. ــب قبولهــا بموجــب مرســوم يصــدر بنــاءً عــى اقــتر

ّ
، تتطل نين نين أو اعتباريــ طبيعيــ

أشــخاص ♦	 قبــل  مــن  م  وتقــدَّ عينيــة  أو  نقديــة  ســواء كانــت  لبنانيّــة،  ة  لــير قيمتهــا 250,000,000  تتجــاوز  ي  الــتي الهبــات 
الــوزراء. مجلــس  عــن  يصــدر  مرســوم  بموجــب  قبولهــا  يجــب  للدولــة،  نين  اعتباريّــ أو  نين  طبيعيّــ

، سنة 2012. ي لبنان«، المجلة السادسة، معهد باسل فليحان الماليي
ي للأملاك العامة في�

ي إيليي معلوف، »البعد القانوني�
43	 القاضي�
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اللامركزية بعد اتفاق الطائف44
 عدة أساسيّّة ضمن إطار اللامركزية الإدارية:

ً
يحدِِّد اتفاق الطائف بنوداً

	1 دولة موحدة ذات سلطة مركزية قوية: يؤكد الاتفاق أن الدولة اللبنانية هيي كيان موحّد بسلطة مركزيّة قويّة..

	2 ، ويشــير . نين نين والقائمقامــ ح الاتّفــاق توســيع صلاحيــات المحافظــ :نين يقــتر  نين والقائمقامــ تسوــيع صلاحيــات المحافظــ
ي المناطــق الإداريّــة بأعــى مســتوى ممكــن، بهــدف تبســيط الخدمــات 

ورة تمثيــل جميــع الإدارات الحكوميّــة ف� إلى ض�
. نين وتلبيــة احتياجاتهــم محليــاً للمواطنــ

	3 ي . ي لبنــان لتعزيــز التكامــل الوطــني
ي التقســيمات الإداريّــة ف�

مراجعــة التقســيمات الإداريّــة: هنــاك حاجــة إلى إعــادة النظــر ف�
مــع الحفــاظ عــى التعايــش ووحــدة الأرض والشــعب والمؤسّســات.

	4 الوحــدات الإداريّــة . اللامركزيّــة الإداريّــة عــى مســتوى  الاتّفــاق إلى توســيع نطــاق  اللامركزيّــة الإداريّــة: يدعــو  تسوــيع 
الصّغــرى، مثــل القضــاء. ويشــمل ذلــك انتخــاب مجلــس لــكل قضــاء يرأســه قائمقــام، مــا يعــزّز المشــاركة المحليّــة.

	5 ي خطــة تنميــة شــاملة وموحّــدة للبــاد. تهــدف هــذه الخطّــة إلى .
ــد الاتّفــاق عــى تبــنيّ

ّ
خطــة تنميــة وطنيّــة موحّــدة: يؤك

ي جميــع مناطــق لبنــان وتعزيــز القــدرات الماليــة للبلديّــات وللاتحــادات البلديّــة. 
تعزيــز التنميــة الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة ف�

ــب تحقيــق اللامركزيّّــة الإداريــة 
ّ
ي لبنــان فعّّــالًاً بالــشّّكل المطلــوب، إذ يتطلّ

لــم يكــن نهــج اتفــاق الطائــف تجــاه اللامركزيّّــة في�
ي القضــاء، منتخبــة مــن الشــعب، وتــعر�بّر عــن إرادتهــم وتخضــع 

الحقيقيّّــة أن تكــون مجالــس الســلطات المحيّّلــة، مثــل تلــك في�
للمســاءلة أمامهــم فقــط.

العــام  بحلــول  ي 
ألغي�  

ً
 فرنسيــاً

ً
يعكــس منهجــاً لمجلــس قضــاء منتخــب،   

ً
القائمقــام رئيســاً ن�  لتعــيين الطائــف  اتفــاق  اح  اقترر إن 

حــة  1982، وهــو العــام الــذي اعتمــدت فيــه فرنســا اللامركزيّّــة الإداريّّــة الحقيقيّّــة. بالإضافــة إلى ذلــك، تركــت الحلــول المقترر
اســتقلاليّّة  البلديّّــات  منــح  عــن  توقفــت  إذ  للبلديّّــات،  المــاليي  بالاســتقلال  يتعلــق  فيمــا   

ً
اً  كــبيرر

ً
الطائــف غموضــاً اتفــاق  ي 

في�
ائــب المحيّّلــة ومبالغهــا. واســتمرار وجــود اتّّحــادات البلديّّــات يُُضيــف طبقــة  ماليّّــة كاملــة وســلطة تحديــد معــدّّلات الضرر
ي والمــوارد الماليــة 

، البلــد ذو الحجــم الجغــرافي� ي
لبنــاني�

ّ
ي السيــاق الّ

إداريّّــة إضافيّّــة تتعايــش مــع البلديّّــات ومجالــس القضــاء. في�
ائــب المحليــة وتوزيعهــا،  ي الســلطات، مــا يعقّّــد عمليــة جمــع الضرر

المحــدودة، يســمح هــذا الــهيكل بوجــود خطــر التداخــل في�
. ن� ويزيــد العــبء المــاليي على المواطــنين

ي  ، وال�تي ي والعقد الأول من القرن الحاليي
ي تسعينيات القرن الماضي�

ي تم تطويرها في� حة ال�تي ن� المقترر أظهرت المشاريــــع والقوانين
 

الًا
ي بتطبيــق اللامركزيّّــة الإداريّّــة الفعّّالــة. وبــد

ام حــقي�قي ز�تز لــم تُُعتمــد أو تُُنفــذ، كمــا هــو الحــال مــع اتفــاق الطائــف، عــدم وجــود ال
مــن نقــل الصّّلاحيّّــات إلى الســلطات المحيّّلــة المنتخبــة، تميــل هــذه المبــادرات إلى تفويــض المســؤوليات مــن الحكومــة 

: المركزيّّــة إلى السّّــلطات المفوّّضــة. يمكــن تلخيــص الانتقــادات والملاحظــات بشــأن هــذه المشــاريــــع على النحــو التــاليي

 ما تعزّز صلاحيات السلطات الموزّعة على ♦	
ً
ني� اللامركزية والتوزيــــع الإداري، وغالبا ي التفريق ب

تفشل بعض المشاريــــع ف�
حساب السلطات المنتخبة اللامركزية.

 ما تفتقر إلى آليات للتعاون بينهما.♦	
ً
ني� السلطات اللامركزية والمفوّضة غالبا ز ب ّ ي تمي� المشاريــــع الت�

، ويقودهــا مفــوّض مــن ♦	 نين نين ومعينــ ح هــذه المبــادرات تشــكيل مجالــس قضــاء أو ألويــة تتألــف مــن أعضــاء منتخبــ تقــتر
نين مــن وزارة الداخليــة والبلديــات. ومــع ذلــك، تكــون القــرارات الصــادرة عــن هــذه  الحكومــة المركزيــة، وتتضمّــن ممثلــ

افيــة قبــل أن تصبــح قابلــة للتنفيــذ. المجالــس خاضعــة لموافقــة الســلطة المركزيــة الإش�

عــى الرغــم مــن اســتخدام تســميات مختلفــة للتقســيمات الإداريــة الجديــدة )محافظــة، منطقــة إداريــة، قضــاء(، تتقــارب ♦	
نين المســتويات المركزيــة والمحليــة. هــذه المشــاريــــع لإنشــاء شــبكة لامركزيــة واحــدة بــ

ي الأساس، لا ترىقى هذه المبادرات إلى إنشاء بنية إداريّّة لامركزيّّة حقيقيّّة.
في�
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ةل

مشروع قانون اللامركزية بقيادة الوزير السابق زياد بارود
اح  ي لبنــان. وللمــرّّة الأولى، دعــم الاقترر

 شــاملًاً يهــدف إلى إصلاح بنيــة الحكــم المــحليي في�
ً
احــاً قدّّمــت لجنــة زيــاد بــارود اقترر

يــة إلى مجالــس بلديّّــة ومجالــس أقضيــة. بالإضافــة 
ّ
، يتضمّّــن تقسيــم المجالــس المحلّ

ً
 موسّّــعاً

ً
 لامركزيــاً

ً
اعتمــاد الدولــة نظامــاً

وت مثالًاً  ن� البلديات ومجالس الأقضية، مع اعتبار مجلس مدينة بيرر ح الحفاظ على تداخل الصلاحيات بين إلى ذلك، اقترر
اح لانتقــادات بسبــب تقسيمــه لبنــان إلى 32 مجلــس منطقــة، بــدلًاً مــن التقسيمــات الإداريــة  . ومــع ذلــك، تعــرّّض الاقترر

ً
بــارزاً

. وقــد أثــارت هــذا الغمــوض  ي أدت إلى هــذا التغــييرر التاريخيــة القائمــة )26 قضــاءًً(، ومــن دون توضيــح المعــاييرر أو الأســس ال�تي
مخــاوف بشــأن قضايــا التحديــد والتخطيــط المحتملــة.

اح عنــاصر إيجابيــة، مثــل إنشــاء وزارة مخصصــة للمجالــس المحليــة مســتقلة عــن وزارة الداخليــة، وإلغــاء  بينمــا تضمّّــن الاقترر
ح استبدال اتحادات البلديات بكيانات   تساؤلات بشأن إلغاء اتحادات البلديات. إذ اقترر

ً
منصب القائمقام، فقد أثار أيضاً

 
اًً
ن� أن الحفــاظ على اتحــادات البلديــات وتشــجيع البلديــات على الانضمــام إليهــا طوعــ ي حين

جديــدة مثــل مجالــس الأقضيــة، في�
 أكثرر عمليــة.

ً
قــد يكــون نهجــاً

اف على الوظائف الانتخابيّّة، وتستبدل  فة بالإشرر
ّ
اح وهو إنشاء هيئة انتخابات مستقلة مكلّ ثمة جانب آخر مهم من الاقترر

ة للانتخابــات 
ّ
وزارة الداخيّّلــة والبلديّّــات. ومــع ذلــك، تــم إثــارة مخــاوف بشــأن احتمــال تكــرار هيئــات الانتخابــات المســتقلّ

لمانيــة غيرر الفعّّالــة ضمــن وزارة الداخليــة. لمانيّّــة، مــا يعكــس الإحباطــات الســابقة مــع الهيئــة الانتخابيــة البرر البلديّّــة والبرر

: هيئــة عامــة تُُنتخــب مــن خلال نظــام  ن�  بمجلــس القضــاء، مــن عنصريــن رئيــسين
ً
، المعــروف أيضــاً ي

�لّي
ــف المجلــس المــح

ّ
يتألّ

ي مــن قبــل الهيئــة العامــة نفســها، مــع حــد أدىنى مــن التأهيــل يتجــاوز  الغالبيــة ومجلــس إدارة يُُنتخــب عبرر نظــام التمثيــل النــسبي�
%10 مــن نسبــة العضويّّــة.

. تضمــن هــذه الطريقــة  ي بــشكل مبــاشرر ــب الطريقــة الأكثرر بســاطة انتخــاب المجلــس المــحليي مــن خلال نظــام نــسبي�
ّ
تتطلّ

ي ذلــك رئاســة المجلــس. بالإضافــة إلى 
ي تجمــع أعلى عــدد مــن الأصــوات على غالبيــة المقاعــد، بمــا في� حصــول القائمــة ال�تي

ن� أعضــاء المجلــس مــن المعارضــة، مــا يعــزّّز الشــموليّّة والتّّمثيــل العــادل. ذلــك، يمكــن انتخــاب نائــب الرّّئيــس مــن بين

 ضمــن مجلــس المنطقــة. يُُمثّّــل كل جســم 
ً
 واحــداً

ً
 انتخابيــاً

ً
، تُُعــتبرر كل مــن المــدن والقــرى جســماً ن� فيمــا يتعلــق بأهليــة الناخــبين

ي ســجلات النفــوس لهــذه المــدن 
ن� في� ن��يّن مــن الأعضــاء بنــاءًً على عــدد الــسكان المســجلين ي الجمعيــة العامــة بعــدد مــع

ي في� انتخــابي�
ي ذلك 

 معينة، بما في�
ً
وطاً ن� شرر ي منطقة معيّّنة المســتوفين

ن� في� ن� اللبنانيين ي التصويت للمقيمين
اح الحق في� والقرى. كما منح الاقترر

ائــب. الإقامــة ودفــع الضرر

ي الخدمــة المدنيّّــة، 
حــة صلاحيّّــات واســعة لمجلــس المنطقــة، وتشــمل مســؤوليّّات مثــل التوظيــف في� يعــات المقترر تمنــح التشرر

البيئــة. كمــا  العــام والحفــاظ على  للصالــح  المفيــدة  ـع الاقتصاديّّــة  ـ ـ المشــاريـ التحتيّّــة، وإطلاق  البنيــة  والتخطيــط وتنفيــذ 
ن� الممتــلكات  ائــب تحــسين عــات النقديــة والعينيّّــة، وتســهيل النقــل العــام، وإدارة الكــوارث، وتطبيــق ضرر ّ تســمح بقبــول الت�برّ

ي الحــالات الاستثنائيــة.
 في�

ا
اف مســبق إلّا ـع، كل ذلــك مــن دون إشرر ـ ـ يــن مــن المشــاريـ للمســتفيدين المباشرر

طة القضائية. طة مسلحة على مستوى المنطقة تحت سلطة الشرر اح إنشاء شرر كما يوجب الاقترر

اخيص،  ة، ورسوم الترر ائب المباشرر ي تشمل رسوم دافعيي الضرر وع القانون مصادر الإيرادات للمنطقة، وال�تي ، يحدّّد مشرر
ً
ماليّّاً

الدّّخــل، وأربــاح مــن معــاملات  يبــة  المبنيــة، وحصــص مــن ضرر ائــب الأملاك  العقــارات، وضرر ونسبــة مــن رســوم تســجيل 
اكات المرافــق العامّّــة، بالإضافــة إلى مصــادر  العقــارات. كمــا يتضمــن الدخــل مــن الممتــلكات والاستثمــارات المحيّّلــة، واشترر
متنوعــة مثــل الفوائــد المصرفيــة، والمســاعدات، والقــروض، والغرامــات، وإيــرادات الصنــدوق اللامركــزي. وهــذا الصنــدوق 
يحــل محــل الصنــدوق البلــدي المســتقل، ويعمــل بــشكل مســتقل ويديــره مجلــس أمنــاء منتخــب مــن مجالــس الأقضيــة 
يبــة على القيمــة المضافــة، ورســوم الاتصــالات، وإيــرادات  والبلديــات. وتتــنوع مصــادر إيراداتــه، إد تشــمل نســب مــن الضرر

هــا. الجمــارك، وغيرر

تــوزّّع المخصّّصــات مــن الصنــدوق بنسبــة %70 لمجالــس الأقضيــة و%30 لمجالــس البلديــات، بحســب صيغــة تأخــذ 
ي لبنــان 

. ومــع ذلــك، تواجــه التطبيقــات العميّّلــة في� ي
ي الاعتبــار التنميــة، وجمــع الرســوم، وعــدد الــسكان، والحجــم الجغــرافي�

في�
ي تنفيذهــا.

تحديــات بسبــب نقــص البيانــات، مــا قــد يــؤدي إلى تــأخيرر في�
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ن� الأمــور البــارزة، يفتقــر إلى  ــب تعــديلات دســتورية. مــن بين
ّ
ي تتطلّ اح زيــاد بــارود النقــاط الأســاسية ال�تي ا، لا يعالــج اقترر ً أخ�يرً

ي تؤثــر على  ن� ال�تي ي القــوانين
ن� مجالــس الأقضيــة مــن الطعــن في� ي يطلقهــا الناخبــون، وتمــكين نصــوص بشــأن الاســتفتاءات ال�تي
ائــب. الاســتقلالية المحليــة أمــام المجلــس الدســتوري، أو منحهــا صلاحيّّــة فــرض بعــض الضرر

وع القانــون الأوليي   بــمشرر
ً
لمانيــة مقارنــةً ي أجرتهــا اللجــان البرر  للتعــديلات ال�تي

ً
يوفــر هــذا الجــدول الشــامل رؤيــة أكثرر وضوحــاً

 فيمــا 
ً
 تجــاه اللامركزيّّــة، خصوصــاً

ً
 أكثرر تحفظــاً

ً
ي ترأســها زيــاد بــارود. تُُظهــر هــذه التعــديلات موقفــاً المقــدم مــن اللجنــة ال�تي

ي والتمثيــل والاســتقلال الإداري لمجالــس الأقضيــة.
يتعلــق بالوضــع القانــوني�

لاح
ص

الإ

لمانية )2019-2023( لمانية تعديلات اللجنة الربر تعديلات اللجنة الربر
)2016-2018(

ح من لجنة  وع القانون المقترر مرشر
زياد بارود

س 
جال

لم
ة ل

زار
 و

شاء
إن

ية
حل

لم
ا

تقسيم وزارة الداخيّّلة والبلديّّات إلى وزارة للداخيّّلة ووزارة 
للإدارة المحيّّلة.

سيتم إلغاء منصب القائمقام والهيئات المرتبطة به. 
ة أقصاها سنة واحدة بعد انتخاب مجلس  ي خلال فترر

في�
القضاء، يجب حل اتّّحادات البلديّّات القائمة داخل 

القضاء.

لم يتم التوصّّل إلى اتّّفاق بشأن مبدأ 
إنشاء وزارة الإدارة المحيّّلة.

 إلى توافق بشأن 
ً
ولم يتم التوصل أيضاً

مبدأ حل اتّّحادات البلديّّات.

ة 
قل

ست
لم

ة ا
هيئ

ال
ت

ابا
خ

لانت
ل

ة لتحل محل وزارة الداخيّّلة 
ّ
إنشاء هيئة انتخابيّّة مستقلّ

ي المهام الانتخابيّّة.
والبلديّّات في�

جنة الوطنيّّة للانتخابات 
ّ
منح اللّ

الصلاحيّّة الكاملة على انتخابات مجلس 
القضاء.

إسناد صلاحيّّة الدّّعوة للانتخابات، 
وقبول تسجيل القوائم الانتخابية، 

والإعلان الرسميي عن نتائج الانتخابات 
إلى المحافظ والوزير.

س 
جال

م
ية

ض
لأق

ح إنشاء 32 مجلس قضاء يتمتعون بالاستقلالية ا اقترر
القانونية والمالية.45 

تخفيض العدد إلى 26 مجلس قضاء، بما 
يتماىشى مع الأقضية الإدارية الحالية.

ي كل قضاء.
إنشاء مجلس قضاء في�

ع 
ض

لو
ا

ي 
� نيو
ن

قا
ال

ري
لإدا

منح مجالس الأقضية الشخصية القانونية والاستقلالية وا
الإدارية والمالية.

حذف الإشارة إلى الشخصيّّة القانونيّّة 
والاستقلاليّّة الإداريّّة والماليّّة لمجالس 

الأقضية.

منح مجالس الأقضية الشخصيّّة القانونيّّة 
والاستقلاليّّة الإداريّّة والماليّّة.

ل 
يك

ه
س 

جال
م

ية
ض

لأق
تتكوّّن مجالس الأقضية من:ا

	1 الجمعيّة العامّة.

	2 مجلس الإدارة..
ت

و
رير
ة ب

دي
 بل

ضع
و

	1 . .  تاريخيّاً
ً
وت إلى 12 دائرة انتخابيّة، كل منها تمثل حيّا تقسيم بي�

ي السجلات المدنية 
ني�ل ف� ني� المسج ني�ل من الناخب اختيار 5 ممث

ي كل دائرة، بالإضافة إلى ممثّل عن السّكان، يتم انتخابه عن 
ف�

. المرشح الذي يحصل على أعلى نسبة من  اع المباش� طريق الاقت�
ي مجلس الإدارة.

الأصوات يمثّل الدائرة ف�

	2 وت على تمثيل السلطة المركزيّة. يحض� . يقتصر دور محافظ بي�
اجتماعات مجلس الإدارة من دون حق التصويت ويملك صلاحيّة 

ي قرارات المجلس. بالإضافة إلى ذلك، 
طلب إعادة النّظر ف�

اح مواضيع للمناقشة على جدول الأعمال. ي اقت�
للمحافظ الحق ف�

وت. وت إلى لم تغر�يّر وضع بلدية بيرر �َ التعديلات مبدأ تقسيم بيرر لم تت�بنَّ
دوائر انتخابية متعددة.

ت 
ابا

خ
انت

مة
عا

 ال
ية

مع
ج

ي كل منطقة، تشكل كل مدينة وقرية هيئتها الانتخابية ال
في�

يحة من  ي هذا النظام، يتم تمثيل كل شرر
الخاصّّة.46 في�

ي سجلات الأحوال الشخصيّّة للمدن 
ن� في� السكان المسجّّلين

والقرى من قبل المرشّّح الذي يحصل على أعلى عدد من 
 لنظام الغالبية.

ً
الأصوات، وذلك وفقاً

ي الجمعية العامة.
ي المدن والقرى تقليص تمثيل السكان في�

ة آلاف مسجل في� كل عشرر
ي الجمعية 

يتم تمثيلهم بعضو واحد في�
العامة.

ن �
ين

يم
مق

 لل
ت

وي
ص

الت
ق 

ي منطقة معينة لمدة ست ح
ن� في� ن� المقيمين ن� اللبنانيين للمواطنين

ائبهم ورسومهم  ن� بسداد ضرر مين ز�تزل سنوات متتالية، والم
ي سجلات الأحوال 

ن� في� البلدية، والذين لا يكونون مسجلين
ي التصويت. ويحق لهم 

الشخصية لتلك المنطقة، الحق في�
ن� من مجموعتهم، مع تخصيص مقعد  انتخاب مرشحين

 لنظام 
ً
ي الجمعية العامة وفقاً

لكل فئة من هؤلاء السكان في�
الغالبية.

ي الجمعية 
يتم تخصيص عضو واحد في�

ي 
العامة لكل 30 ألف مقيم مسجل في�

قوائم سكان القضاء.

ي العام 2003( إلى خمسة أقضية: بعلبك 
 في�

ً
نشئت أيضاً

ُ
ي أُ حت تقسيم محافظة بعلبك-الهرمل )ال�تي ن� والقبيات. كما اقترر ي العام 2003( إلى ثلاث أقضية: حلبا وببنين

نشئت في�
ُ
ي أُ حت اللجنة تقسيم محافظة عكار )ال�تي 45	 اقترر

وشمسطار واللبوة والهرمل ودير الأحمر.
ي سجلات الأحوال الشخصية 

ن� هذه القرى والمدن، هناك 23 فقط، يتجاوز عدد سكانها 20,000 فرد، كما هو مُُسجّّل في�  للتقرير الذي أعدته اللجنة برئاسة زياد بارود، يتألف لبنان من 1,431 قرية ومدينة. من بين
ً
وفقاً 	46

الخاصة بها.
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لمانية )2019-2023( لمانية تعديلات اللجنة الربر تعديلات اللجنة الربر
)2016-2018(

ح من لجنة  وع القانون المقترر مرشر
زياد بارود

رة
لإدا

س ا
جل

 م
ت

ابا
خ

انت

يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعيّّة العامة 
ي بالقوائم المغلقة. يتم تحديد  عبرر نظام التمثيل النسبي�

توزيــــع المقاعد عن طريق قسمة إجماليي عدد الأصوات 
، ثم  ي ي حصلت عليها كل قائمة على الحاصل الانتخابي� ال�تي
 لقاعدة أكبرر بقايا الأصوات. 

ً
يتم تخصيص المقاعد وفقاً

ي الأقل من 
ي لا تحصل على نسبة %10 في� القوائم ال�تي

إجماليي الأصوات المدلى بها تُُستبعد من عميّّلة توزيــــع 
ي تحصل على أعلى نسبة من الأصوات  المقاعد. القائمة ال�تي

ستُُمنح الغالبية بنسبة %51 من إجماليي المقاعد البالغة 
ي مجلس الإدارة.

 في�
ً
12 مقعداً

ب 
نائ

 و
س

رئي
ت 

ابا
خ

انت
رة

لإدا
س ا

جل
 م

س
رئي

يُُنتخب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس من القائمة 
تيب   لترر

ً
ي حصلت على أعلى نسبة من الأصوات وفقاً ال�تي

ن� على القائمة. أسماء المرشّّحين

ية
سائ

الن
تا 

كو
ال

ط أن يتشكل  اعتماد نظام الكوتا النسائية الذي يشترر
%50 من الجمعية العامة و%30 من مجلس الإدارة من 

. ن� الجنسين

ي الجمعية 
الإبقاء على الكوتا الجندرية في�

ي مجلس 
العامة، مع تعليق تطبيقها في�

الإدارة.

تعليق المادة المتعلقة باعتماد الكوتا 
ي توزيــــع المقاعد الفائزة ضمن 

النسائية في�
الجمعية العامة.

شح للجمعية  ي الترر
اعتماد الكوتا النسائية في�

ن� أن  العامة، والطلب من قوائم المرشحين
اط أن  ، مع اشترر ن�  من الجنسين

ً
تضم أفراداً

ن� عن 30%  لا يقل تمثيل أحد الجنسين
 
ً
، وذلك وفقاً ن� من إجماليي عدد المرشحين

 . ن� ن� من كلا الجنسين لتوافر المرشحين
إلغاء النص الذي يلزم تكوين مجلس 
 ، ن� الإدارة من أعضاء من كلا الجنسين

مع تخصيص ما لا يقل عن %30 من 
المقاعد للجنس الواحد.

ة 
قاب

لر
ا

رية
لإدا

تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة ولا تخضع لأي رقابة أو ا
موافقة مسبقة، باستثناء بعض الحالات الخاصة.

ة 
عي

جم
 ال

ت
حيا

صلا
مة

عا
ال

	1 انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة.

	2 ي .
الموافقة الإلزامية على القرارات الرئيسة لمجلس الدائرة، بما ف�

انية السنوية، بعض  زي� ذلك، ودون الاقتصار على الموافقة على الم
العقود المتعلقة بالإيجارات والرهون والمبيعات وقبول الهبات 

وطة.  المش�

	3 الرقابة والسلطة على سحب الثقة من مجلس الإدارة بالكامل أو .
من بعض أعضائه.

ت 
حيا

صلا
رة

لإدا
س ا

جل
تشمل جميع الأعمال ذات الطابع العام، مثل إنشاء م

وتطوير البنية التحتية، إنتاج الطاقة الكهربائية، المشاريــــع 
ن� العام والخاص. ن� القطاعين اكات بين الاقتصادية، والشرر

ئ والمطارات يتطلب  أصبح بناء الموانئ�
الآن الحصول على تصريــــح مسبق من 

الجهات الوزارية المعنية.

ون
دني

لم
ن ا

فو
وظ

لم
 وا

طة
رشر


ال

حة على مستوى القضاء وتوظيف 
ّ
طة مسلّ إنشاء شرر

ن� من قبل مجلس القضاء. ن� المدنيين الموظفين
ي القضاء وتوظيف 

طة في� تقليص مهام الشرر
ن� بشكل مركزي. وتدريب الموظفين

طة على مستوى  الموافقة على إنشاء شرر
ة  القضاء، تعمل تحت السلطة المباشرر
لرئيس مجلس القضاء، وتصنف كقوة 

 أن 
ً
طة القضائية. علماً مساعدة للشرر

. طة سيكون مركزيّّاََ تدريب الشرر
ن� السلطة  ن� المدنيين منح مجلس الموظّّفين
لإجراء عملية التوظيف للوظائف ضمن 

ط أن يشارك  ي مجلس القضاء، بشرر
موظفي�

ي 
ن� من مجلس القضاء كـمقرر في� عضو معين

لجنة التوظيف.
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لمانية )2019-2023( لمانية تعديلات اللجنة الربر تعديلات اللجنة الربر
)2016-2018(

ح من لجنة  وع القانون المقترر مرشر
زياد بارود

ية
مال

 ال
رد

وا
لم

ا

ائب جديدة، ولكن تم تخصيص %20 من  لم تُُنْْشََأ ضرر
إجماليي الإنفاق الحكوميي لمجالس الأقضية، ما يجعل 
ي لبنان 

إجماليي الأموال المخصّّصة للإدارات المحلية في�
)البلديات ومجالس الأقضية( لا يقل عن %25 من إجماليي 

ن� %40 من هذا المبلغ من  . ويتم تأمين الإنفاق الحكوميي
ائب  خلال صندوق اللامركزية، و%60 من خلال الضرر

ائب على   الضرر
ً
ة والرسوم، خصوصاً ة وغيرر المباشرر المباشرر

ائب على الدخل، ورسوم تسجيل  الأملاك المبنية، والضرر
ها من الموارد. العقارات، وغيرر

ي 
ات في� لم تعالج التعديلات تغييرر

الصلاحيات المالية.
لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الموارد 

يبية والمالية لمجلس القضاء. الضرر

ية
كز

مر
للا

ق ا
دو

صن

	1 ، ويدار . يتمتع الصندوق بشخصية قانونية واستقلال إداري وماليي
بواسطة مجلس أمناء منتخب من البلديات ومجالس الأقضية.

	2 توزع أموال الصندوق كل ستة أشهر بنسبة %70 لمجالس الأقضية .
يبة على  و%30 للبلديات . تتألف إيراداته من نسبة من الض�

كات  القيمة المضافة، إيرادات الجمارك، رسوم التحويلات على الت�
ني� وفواتي� الهواتف المحمولة. يتم توزيــــع هذه الموارد  والإرث، التأم

يبية ومالية. ات ديموغرافية وجغرافية وتنموية وض� بناءً على مؤش�

	3  مدعومة لمجالس الأقضية والبلديات47 .
ً
يقدم الصندوق قروضا

ويضمن قروضها للآخرين. كما يحصل على قروض مدعومة 
لتحقيق أهدافه.

لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن صندوق 
اللامركزية.

ن 
�

ين
ة ب

اك
رشر


 ال

ود
عق

م 
عا

 ال
ن �

ين
اع

ط
لق

ا
)P

PP
ص )

خا
ن� مجالس الأقضية والقطاع الخاص وال اكات بين تسهيل الشرر

ن� العام والخاص. ن� القطاعين اكة بين من خلال نموذج الشرر
لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن عقود 
ن� العام والخاص. ن� القطاعين اكة بين الشرر

م 
سا

لأق
ء ا

شا
إن

ي 
� في
ة 

ص
ص

خ
مت

ال
ية

ض
لأق

ي كل قضاء، يقوم مجلس الإدارة بإنشاء الأقسام ا
في�

المتخصصة التالية بشكل دائم: قسم الإحصاء، قسم 
، قسم المعلوماتية، وقسم سلامة المرور. الحكم المحليي

لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن 
ح إنشاء هذه الأقسام  ي تقترر المادة ال�تي

المتخصصة.

. انيته %0.6 من الناتج المحليي الإجماليي ز�يز  بصندوق البلديات المستقل، الذي تشكل م
ً
، مقارنةً انيتها السنوية حواليي %2 من الناتج المحليي الإجماليي ز�يز 47	 تبلغ م
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توصيات لإصلاح اللامركزية في لبنان 
 هــذا التعقيــد بــشكل 

ىلّى
وط اللازمــة لكفاءتهــا وتوصياتهــا. يتــج ي هــذه الورقــة، ولاحظنــا تعقيــد اللامركزيــة والكــثيرر مــن الشرر

في�
ي لبنــان، حيــث تكتنــف عمليــة اللامركزيــة تحديــات ناتجــة عــن النســيج السيــاسيي والاجتمــاعيي الفريــد لــلبلاد. تعــد 

خــاص في�
ظاهرة »استيلاء النخبة« بارزة هنا، وتتســم بغياب برامج السياســات العامة ضمن الأحزاب السياسية وسيطرة العائلات 
بالمكاســب   

ً
الهيمنــة مدفوعــة جزئيــاً القــرارات. هــذه  اتخــاذ  المحليــة على عمليــة  الشــخصيات الإقطاعيــة  أو  العشــائر  أو 

الشــخصيّّة ولكــن بــشكل رئيــس بسبــب نقــص الثقافــة الديمقراطيــة وعــدم فهــم مفهــوم الخدمــة العامــة، اللذيــن يتفاقمــان 
ي الطائفيــة والمحسوبيــة السياسيــة.

ــخ لبنــان في� ـ ـ ـ بــشكل أكبرر بفعــل تاريـ

ي الخدمــة 
،48 إذ قــد يــؤدي تطبيــق اللامركزيــة إلى الاســتعانة بمــوظفي�  هــو احتمــال تفاقــم الفســاد الحــاليي

ً
مــا يزيــد الوضــع تعقيــداً

ي 
ز عقبــة رئيســة في� ن� كتفضيــل لسياســة المحسوبيــات على معــاييرر الخدمــة العامــة. فــضلًاً عــن ذلــك، تبرر المدنيــة المحلــيين

يعــات الإصلاحيــة،  ي التشرر
ي التنــازل عــن ســلطتها، إلى جانــب الغمــوض في�

تنفيــذ اللامركزيــة وهيي تــردد الحكومــة المركزيــة في�
ي ظــل 

 في�
ً
 خصوصــاً

ً
ي الحكــم. تعــتبرر الإدارة الماليــة قضيــة حاســمة أيضــاً

مــا يــؤدي إلى عــدم وضوح المســؤوليات وصراعــات في�
انيتهــا وخططهــا. وتتعقّّــد الأمــور بــشكل أكبرر مــع معضلــة فــرض  ز�يز الأزمــة الاقتصاديــة، إذ تفتقــر الدولــة إلى المــوارد الكافيــة لم
ي الــذي يعيــق 

ي قــد تــؤدي إلى الانكمــاش. إن عــدم اســتقرار النظــام الــمصرفي� ائــب الحاليــة ال�تي ائــب جديــدة أو رفــع الضرر ضرر
ة داخــل هــذه المؤسســات لإدارة  يــة والــخبرر قــدرة الســلطات المحليــة على تمويــل المشــاريــــع، إلى جانــب نقــص القــدرة البشرر
اض وســوء الإدارة على  ي الاقترر

،49 حيــث أثــر الإفــراط في� ن� ي شــهدتها دول مثــل الأرجنــتين المــوارد الماليــة، يعكــس الأزمــات ال�تي
جــودة الخدمــات.

 
اًً
ن� تعيقهمــا حاليــ اللــتين الشــفافية والمســاءلة،  الحفــاظ على  بــشكل كــبيرر على  اللامركزيــة  فــضلًاً عــن ذلــك، يعتمــد نجــاح 
ن� الحكومــة المركزيــة  ن� على محاسبــة الســلطات المحليــة. تعــتبرر الديناميــات المعقــدة للقــوى بين القــدرة المحــدودة للمواطــنين
ي هــذه العمليــة. لذلــك، لكيي تحقّّــق اللامركزيــة فوائــد فعّّالــة للبنــان، يجــب أن تتعامــل مــع 

 في�
ً
 محوريــاً

ً
والحكومــات المحليــة أمــراً

. ن� ي يركز على الشفافية والمساءلة والمشاركة النشطة للمواطنين اتيجي� هذه التحدّّيات المتعدّّدة الأوجه من خلال نهج استرر

وعلى ضوء كلّّ ذلك، وضعت هذه التوصيات:

	1 زيز . نين أن يقومــوا بتميــ عــ . لــذا، مــن واجــب المش�
ً
توضيــح المفاهيــم: إن تصويــر اتفــاق الطائــف للامركزيــة كان غامضــا

ــع الإداري. وقــد يُكمِــل هــذا الجهــد، بمــرور الوقــت ومــن خــال عمليــة ملائمــة، بإدمــاج  ـ ـ ـ نين اللامركزيــة والتوزيـ واضــح بــ
ي تقــوم عليهــا اللامركزيــة   للمبــادئ الــتي

ً
 نهائيــا

ً
ي الدســتور. مــن شــأن هــذا الإدمــاج أن يكــون ضمانــا

مفهــوم اللامركزيــة ف�
. نين يبيــة ومشــاركة المواطنــ ي المســائل الض�

 صلاحيــات إضافيــة لا ســيما ف�
ً
واســتقلالية الســلطات المحليــة، وأن يمنــح أيضــا

	2 تطوير دور السلطة المركزية:.
ستســاعد «	 اللامركزيّــة.  إطــار  وإصــاح  والتخطيــط  بالتنســيق  فــة 

ّ
مكل والمســاواة50،  المحليّــة  للســلطات  مســتقلة  وزارة  إنشــاء 

 مجالــس الأقضيــة 
ً
ي تحديــد الأدوار الاقتصاديــة وقــدرات كل مســتوى ضمــن هيــكل اللامركزيــة، وخصوصــا

 ف�
ً
هــذه الــوزارة أيضــا

والبلديــات.
يات العامة. ستســاهم «	 ني� مكافحة الفســاد والمشــتر

ونية 2020-203051 وتطبيق جميع قوان اتيجية الحكومة الإلكت� تنفيذ اســتر
نين الشــفافية والكفــاءة وتقليــل أو القضــاء بشــكل كبــير عــى الفســاد. ي تحســ

هــذه الإجــراءات ف�
تفعيل المديرية العامة للإحصاء وهيئة الرقابة الانتخابية المستقلة.«	
ني� العام والخاص.«	 ني� القطاع اكة ب ني� وتفعيل المجلس الأعلى لش�ل ني� المحلي ني� تدريب الموظّف تحس
ي المناطق.52«	

إنشاء محاكم إدارية ف�

	3 نين مــن خــال ضمــان . ــال: تعزيــز قــدرات الســلطات المفوّضــة لتقديــم الخدمــات الإداريــة للمواطنــ تعزيــز التفويــض الفّع
ــع عــادل للمنشــآت والخدمــات الحكوميــة عــبر جميــع المناطــق. يشــمل ذلــك إلغــاء دور القائمقــام وإعــادة تعريــف  ـ ـ ـ توزيـ

ي لبنان كان 121.7 من العام 2003 حىتى العام 
 لمؤشرر الفساد لعام 2023 الذي أعدّّته منظمة الشفافية الدولية، يحتل لبنان المرتبة 149 من أصل 180 دولة على مدركات الفساد. متوسط تصنيف الفساد في�

ً
48	 وفقاً

ن� احتل المرتبة 63 من أصل 163 دولة. ي العام 2006 حين
ن� احتل المرتبة 154 من أصل 180، وأعلى مستوى له في� ي العام 2021 حين

2022، وبلغ أدىنى مستوى له في�
.Rémy Prud’homme, “The dangers of decentralization”, World Bank, 1995 	49

ي العام 1996 ما أدى إلى تشكيل وزارة الداخلية والبلديات.
. ثم دُُمِِجت هذه الوزارة مع وزارة الداخلية في� ي العام 1993، أنشئت وزارة مخصّّصة للحكم المحليي

50	 في�
ي لبنان 

اتيجية إلى توجيه التحول الرقميي للخدمات العامة في� ة 2020-2030. تهدف هذه الاسترر ي لبنان للفترر
اتيجية التحول الرقميي في� 51	 قرر مجلس الوزراء، بموجب القرار رقم 65 بتاريــــخ 2022/12/5، الموافقة على استرر

اتيجية إلى اعتماد نهج وبرنامج من  نت. تدعو الاسترر ي عصر الإنترر
ي تقدمها التقنيات الرقمية في� كات والدوائر الحكومية والمنظمات الاستفادة من الفرص ال�تي ن� والشرر ن جميع المواطنين

ّ
نحو مجتمع رقميي شامل، ما يمكّ

ي لبنان بشكل جذري.
ن� الخدمات الرقمية في� الإجراءات ستعمل على تحسين

: »تحدد تاريــــخ، رقم، مسميات، وكمية القضاة لكل محكمة إدارية بقرار  ي تم تعديلها بموجب القانون رقم 2000/227 المتعلق بتنظيم مجلس شورى الدولة، على ما يليي 52	 تنص المادة 34 من المرسوم 1975/10434، ال�تي
 لموافقة مكتب مجلس الشورى«.

ً
من وزير العدل، وذلك وفقاً
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 إيــاه عــى ممارســة الرقابــة القانونيــة عــى قــرارات الســلطات المحليــة مــن خــال إحالــة أي قــرارات 
ً
دور المحافــظ، مقــرا

غــير قانونيّــة إلى المحاكــم الإداريّــة.

	4 ، البلديــات ومجالــس الأقضيــة أو البلديّــات والاتحــادات البلديّــة، . ني� زيز عــى مســتوي كــ ــعة: الت� اللامركزيّــة الإداريّــة المّسو
ني� لإزالــة أي تداخــل  نين هذيــن المســتوي  إعــادة توزيــــــع الســلطات بــ

ً
مــع ضمــان إجــراء انتخابــات لكليهمــا. يتطلــب ذلــك أيضــا

ي احتياجات السكان 
ّ ي تب�ل أو لبس أو صراع. يجب أن تقتصر الصلاحيّات الفعليّة للبلديّات على الوظائف الأساسيّة الت�

ــن التمويــل البلــدي مــن تغطيــة هــذه الاحتياجــات بشــكل كافٍ. بالإضافــة إلى ذلــك، مــن 
ّ
عــى المســتوى البلــدي، مــا يمك

ي بمعايــير معيّنــة تتعلــق 
ي تــفي المستحســن تشــجيع البلديــات عــى الاندمــاج مــن خــال منــح المزيــد مــن الســلطات لتلــك الــتي

ي وكثافــة الســكان وجمــع الإيــرادات وحجمهــا.
بالمجــال الجغــراف�

	5 والديموغرافيــة . والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  البيانــات  عــى  الاعتمــاد  البيانــات:  عــى  المعتمــدة  الإداريــة  التقســيمات 
الإداريــة. للتقســيمات 

	6 نين بشــكل منفصــل عــن الســلطة . ي الخدمــة المدنيــة المحليــ
فــو الخدمــة المدنيــة المحليــون: إنشــاء وظائــف لموظّــفي

ّ
موظ

اف المجالس المحليّة المنتخبة. المركزية وتحت إش�

	7 ــع الإداري، وإخضاعهــم للمســاءلة أمــام . ـ ـ ـ ي التوزيـ
طــة مســلحة لــكل مســتوى ف� الأمــن عــى مســتوى المناطــق: إنشــاء ش�

البلديّــات أو مجالــس الأقضيــة.

	8 إصلاح قانون انتخاب السلطات المحلية:.
ي تحصــل عــى غالبيــة الأصــوات. ومــن «	 ، يتــم فيــه تخصيــص غالبيــة المقاعــد للقائمــة الانتخابيــة الــتي ي ي نســبي اعتمــاد نظــام انتخــاب�

نين  ي بــ تيــب مســبق للأســماء. ويتــم تخصيــص المقاعــد المتبقيــة بشــكل نســبي  لت�
ً
نين رئيــس البلديــة ونائبــه وفقــا هــذه القائمــة، يتــم تعيــ

القوائــم الأخــرى، مــع تحديــد الحــد الأقــى بنســبة 5%. 
ي منطقــة معينــة منــذ أكــثر مــن 10 ســنوات. «	

 ف�
ً
نين فعليــا منــح حقــوق التصويــت عــى مســتوى المجالــس الإداريــة للســكان المقيمــ

ومــع ذلــك، يجــب ألا يمتــد هــذا الحــق إلى مســتوى البلديّــة مــن أجــل الحفــاظ عــى النّســيج الاجتمــاعيي لتمثيــل المجلــس البلــدي، 
ــر بشــكل كبــير عــى تكوينــه.

ّ
ّ قــد يؤث حيــث أن عــدد الســكان المتغــير

ي طوال مراحل «	
ني� والمجتمع المدن� ني� والناخب ني� الســلطات المحليّة والمقيم تطبيق الديمقراطيّة التشــاركيّة وضمان الشــفافيّة ب

ي مبــدأ الاســتفتاءات. اتخــاذ القــرار، مــع تبــني
ي والمــادة 8 مــن قانــون الانتخابــات للســماح لرؤســاء البلديــات ونــواب رؤســاء المجالــس «	

تعديــل المــادة 49-3 مــن الدســتور اللبنــان�
شــح للمناصــب العليــا. البلديــة ورؤســاء اتحــادات البلديــات بالتأهــل لت�ل

السماح للمجالس المستقيلة أو المحلولة بالعمل حت� إجراء انتخابات جديدة.«	

	9 تعديل الصلاحيات المالية والإدارية للسلطات المحلية:.
بشــكل «	 ائــب  الض� معــدّلات  بتحديــد  المحليّــة  لــإدارات  والسّــماح  يبيّــة  الض� الازدواجيّــة  لتجنــب  نين  والقوانــ الدســتور  مراجعــة 

مســتقل.
إعادة تقييم فعاليّة الرّسوم وأساليب جمع الإيرادات.«	
ني� قروض من القطاع الخاص.«	 ني� المجالس المحليّة من تأم تمك
اعتماد الموازنة القائمة على الاداء.«	
تطوير نظام محاسبة موحّد واعتماده على نطاق واسع.«	
، وتوســيع قدراتــه «	 ني�

ّ
ي للصنــدوق البلــدي المســتقل، مــع شــخصية معنويّــة وأعضــاء مجلــس إدارة مســتقل

منــح الاســتقلال الحقيــقي
التمويليّــة.

عيّة.«	  لش�ل
ً
 وتحقيقا

ً
إزالة الوصاية والرقابة الإداريّة المسبقة والتحول إلى الرقابة اللاحقة تأكيدا

إنشاء فروع محليّة لديوان المحاسبة. «	

.	10 ني� المركز والمناطق: اكة ب تعزيز ال�ش
لمانية.«	 ات العلمية والمناقشات الب�  للمؤش�

ً
تنسيق مساهمات الدولة للإدارات المحلية وفقا

ني� الدولة والإدارات المحلية.«	  ب
ً
تحديد المسؤوليات والأهداف بوضوح من خلال عقود محدّدة زمنيا

عقد مؤتمر سنوي للسلطات المحلية لتقييم الجهود وتنسيقها.«	
يعيّة.«	  عن المساواة واللامركزيّة للمراجعة التش�

ً
إعداد تقرير ثلاث مرات سنويا
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.	11 نين التّجريــب مــن خــال تفويــض صلاحيّــات جديــدة للســلطات المحليّــة القــادرة عــى  تجريــب الحكومــة المحليــة: تمكــ
إدارة المســؤوليات الإضافيــة. يجــب أن تشــمل هــذه العمليّــة نقــل خدمــات ومرافــق عامــة محــدّدة مــن الحكومــة المركزيــة 

إلى هــذه الكيانــات المحليّــة.

، يتطلب عملية إصلاح شاملة تشمل المجالات  ي جانبها الاقتصادي والماليي
تحقيق أهداف اللامركزيّّة الإداريّّة، لا سيما في�

ي الإرادة 
ل مــن خلال تلا�قي

ّ
 يتــشكّ

ً
 تعاونيــاً

ً
السياسيّّــة والاقتصاديّّــة والإداريّّــة والقضائيّّــة. يجــب أن يكــون هــذا الإصلاح جهــداً

. ي ّـة والدّّـعـم الـشـعبي� السياسـيّ



 مسألة الفيدرالية
اللبنانية

الفيدرالية

ي فــارس حلبي�



لبنانيةلفيدرالية المسألة ا28

التنفيذي الملخص 
ل اســتجابة 

ّ
 بمجــرّّد جهــد فكــري فحســب، وإنمــا يــشكّ

ً
ي لبنــان ليــس مدفوعــاً

الخطــاب بشــأن إصلاحــات الحكــم والفيدراليّّــة في�
ة، دعــت مجموعــات وأفــراد عــدّّة إلى اعتمــاد الفيدراليــة  ي الســنوات الأخيرر

ات البنيويــة والعمليــة. في� للحاجــة المحّّلــة للتغــييرر
ــخ البلاد الــذي  ـ ـ ـ ي تاريـ

ي يتــمّّ فيهــا تقديــم دعــوات مماثلــة في� كحــلّّ للبنــان. وعلى الرغــم مــن أن هــذه ليســت المــرّّة الأولى ال�تي
حــات الحاليّّــة أكثرر قــوّّة وشــموليّّة مــن حيــث الخلفيّّــات والأســاليب. ومــع ذلــك، مــن الجديــر  يقــارب المئــة عــام، تبــدو المقترر
. ي

ي أو خدمــا�تي
ي بــدلًاً مــن نهــج وظيفي�

ي وطــائفي�
ي غالبيــة الحــالات مــن منظــور هويــا�تي

ي في�
حــات تــأ�تي كــر أن الكــثيرر مــن هــذه المقترر

ّ
بالذّ

ي 
ي تاريــــــخ لبنــان وكذلــك تاريــــــخ المنطقــة، وتهــدف إلى استكشــاف مســألة الفيدراليّّــة في�

ي منعطــف حاســم في�
ي هــذه الورقــة في�

تــأ�تي
لبنــان مــن خلال أربعــة جوانــب رئيســة: الهويــة، تقاســم الســلطة، مقاربــات الحــركات الشــعبيّّة، ووجــود جماعــات مســلحة 
ــل ثلاثــة 

ّ
. وتحلّ غيرر حكوميّّــة. وبنــاءًً عليــه، تتنــاول الورقــة الأبعــاد التاريخيّّــة والسياسيّّــة والاجتماعيّّــة لمفهــوم لبنــان الفيــدراليي

ي للفيدراليّّــة 
حــات للفيدراليّّــة تــم تطويرهــا بعــد العــام 2010، وتستكشــف جوانبهــا المختلفــة متتبّّعــة المســار التــاريخي� مقترر

حة غيرر الحكوميّّــة مــن خلال دراســة حالــة 
ّ
ن� الفيدراليّّــة والجماعــات المســلّ  العلاقــة بين

ً
ي البلاد. تســتعرض الورقــة أيضــاً

في�
قــة بتطبيــق الفيدراليّّــة. تقــدم الورقــة حجّّــة تفيــد بــأن النهــج القاعــدي مــن »الأســفل 

ّ
حــزب الله لتوضيــح التحديّّــات المتعلّ

 للتحدّّيــات 
ً
ي المســتقبل القريــب، نظــراً

إلى الأعلى« قــد يكــون الطريــق الوحيــد القابــل للتطبيــق لدعــم الفيدراليّّــة أو تنفيذهــا في�
ن� الفيدراليّّــة وتقاســم الســلطة  المرتبطــة بسياســة »مــن الأعلى إلى الأســفل« لفدرلــة البلاد. يناقــش القســم التــاليي العلاقــة بين
ي إمكانيــات تطبيــق الفيدراليّّــة. ثــم تتنــاول الورقــة 

 إلى الــدور الحاســم الــذي تؤدّّيــه هــذه العلاقــة في�
ً
اً ، مــشيرر ي

ي السيــاق اللبنــاني�
في�

ــر نمــوذج الفيدراليّّــة بكل 
ّ
ن��يّن هــذا القســم تأثّ  للهويّّــة اللبنانيّّــة. كمــا يــب

ً
 موجــزاً

ً
ن� الهويّّــة والفيدراليّّــة، وتقــدّّم تاريخــاً التقاطــع بين

ز�يز بــشكل خــاص على الفيدراليّّــة الإقليميّّــة مقابــل الفيدراليّّــة غيرر الإقليميــة. إذ تفتقــر  ك مــن الهويــة وتقاســم الســلطة، مــع الر�تّر
ي الغالــب على الطائفــة أو الديــن، بــشكل وثيــق مــع 

ي تعتمــد في� الأولى إلى خلفيــة عرقيّّــة وطائفيــة، بينمــا تتمــاىشى الثانيــة، ال�تي
ي لبـنـان.

ّـة وتقاـسـم الـلسطة في� أـسـئلة الهوـيّ

ي الفيدراليّّــة غيرر الإقليميّّــة المرتكــزة  « إلى الهويّّــة، وهــو مــا يدفــع نحــو تــبني� ن� ن� اللبنانــيين يستنــد الدافــع الأســاسيي »للفيدرالــيين
على الطوائــف. يواجــه الفيدراليّّــون تحدّّيــات تتجــاوز قيــود البيانــات والمعلومــات، وتشــمل عقبــات أوســع ترتبــط بالوضــع 
ة المرتبطــة بمفهــوم الفيدراليّّــة. على الرغــم مــن هــذه العقبــات، يظهــر  ي لبنــان، بالإضافــة إلى التحديّّــات المبــاشرر

الحــاليي في�
 على طاولــة المفاوضــات مــع تزايــد زخــم النقــاش 

ً
اتيجيّّــاً  استرر

ً
ي مقارباتهــم، آخذيــن موقعــاً

الفيدراليــون قــدرة على التكيّّــف في�
، وهــذا لا يعكــس  ي

بشــأن الفيدراليّّة/اللامركزيّّــة. يتوافــق الداعمــون الأساســيون للفيدراليــة بــشكل كــبيرر مــع المجتمــع المــاروني�
ي 

 مســألة الهويّّــة الأســاسيّّة. ويجــري النقــاش بشــأن الفيدراليّّــة في�
ً
ي لبنــان فحســب، ولكــن أيضــاً

الجــذور التاريخيّّــة للفيدراليّّــة في�
ي 

اضي� ي السيناريــو الافترر
ات على الخرائــط الحاليّّــة. وحىتى في� عــات لمشــاريــــع فيدراليّّــة جديــدة أو تغــييرر

ّ
ي ظــل توقّ

هــذا السّّيــاق في�
ي أي مــن هــذه المشــاريــــع بالكامــل. ومــع ذلــك، يمكــن أن يكــون  ف بــه أنــه لــن يتــم تــبني� ي لبنــان، مــن المــعترر

لتطبيــق الفيدراليــة في�
ي المســتقبل.

ي تشــكيل النقاشــات وإلهــام تطبيــق إصلاحــات في�
لهــا تــأثيرر كــبيرر في�
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المقدّّمة
ات  شــهد لبنــان باســتمرار، على مــدى مــا يقــرب مــن 100 عــام، نقاشــات بشــأن إصلاحــات الحوكمــة. ومــع ذلــك، كانــت الــفترر
ــز الاهتمــام بــشكل أســاسيي على الحوكمــة 

ّ
. تركّ

ً
ة نسبيــاً ن� بالرضــا عــن حالــة الحوكمــة قــصيرر ي شــعر فيهــا معظــم اللبنانــيين ال�تي

ي الأسبــاب الجذريّّــة لهــذه القضايــا. ولــم تبــدأ 
على المســتوى المركــزي ومحاربــة الفســاد، مــع إيلاء اهتمــام أقــل للتحقيــق في�

ي اكتســاب الزّّخــم إلا مــع بدايــة الألفيــة الجديــدة .
يــة والحوكمــة في�

ّ
النقاشــات الجديّّــة بشــأن دور المؤسّّســات المحلّ

حــات الفيدراليّّــة  ي الســابق، يُُظهِِــر مؤيــدي المقترر
لبنــان قــد حدثــت في� ي 

النقاشــات بشــأن الفيدراليّّــة في� على الرغــم مــن أن 
ي البلاد، بــرزت الفيدراليــة كمــوضوع للنقــاش ولــو ذات دور 

ي ظــلّّ الأزمــات المســتمرة في�
ي مقارباتهــم. وفي�

المعــاصرة ثقــة أكبرر في�
ة مــن معظــم الأحــزاب اللبنانيّّــة التقليديّّــة. والفكــرة القائلــة بــأن الفيدراليّّــة يمكــن أن تقــدم  ، وواجهــت معارضــة كــبيرر ي

هــام�شي
قــة بالهويّّــة والطائفيّّــة والحوكمــة لا تعكــس وجهــة نظــر ســائدة بــل تــحىظى بــشكل أســاسيي بدعــم 

ّ
حلًاً شــاملًاً للتحدّّيــات المتعلّ

. لا يوجد نموذج فيدراليي واحد. تعتمد كل دولة نموذجها الخاص الذي يتناسب مع واقعها. ويمكن النظر إلى  ن� الفيدراليّّين
ات  هــذا التــنوّّع على أنــه انــعكاس للتعقيــدات المرتبطــة بالفيدراليّّــة، حيــث ظهــرت نمــاذج مختلفــة نتيجــة لاستكشــاف تفــسيرر
كــة. قــد  ن��يّن أهميّّــة مفهــوم المواطنــة المشترر ي تســتحق الاستكشــاف تــب

ي السيــاق اللبنــاني�
متنوّّعــة للفيدراليّّــة1. وهنــاك نظريــة في�

، مــا قــد يــؤدّّي إلى مطالبــات بالانفصــال  يدفــع غيــاب هــذا المفهــوم الجماعــات العرقيّّــة إلى الــسعيي لتحقيــق تقريــر المــصيرر
وري لمنــع هــذه الاتجاهــات الانفصاليّّــة، تعزيــز هويّّــة موحّّــدة إلى جانــب  ك الــدول الفيدراليّّــة. ومــن الضرر

ّ
واحتماليــة تــفكّ

وري وجــود حكومــة3 ديمقراطيــة مــع  الانتمــاءات العرقيّّــة2. بالإضافــة إلى ذلــك، لتحقيــق نظــام فيــدراليي مســتقر، مــن الضرر
، مــن غيرر المرجــح أن يتــم تحقيــق  ي مجتمــع متــنوّّع مثــل لبنــان. وبالتــاليي

 في�
ً
صيغــة لتقاســم السّّــلطة بــشكل متــوازن، خصوصــاً

فيدراليّّة حقيقية من خلال نهج »من أعلى إلى أســفل« أو عن طريق الإكراه من فوق، لا سيما أن أســاليب مماثلة تقوّّض 
ّـة. ي للوـحـدات الفيدرالـيّ

ــــيـع الفـيـدراليي لـللسطة والحـكـم اـلـذا�تي التوزـ

 منــذ ظهــور 
ً
ي العــراق، خصوصــاً

ي لبنــان وســوريا، وبدرجــة مشــابهة في�
يمثــل نمــوذج الحوكمــة المســتقبليي أهميّّــة محوريّّــة في�

الذيــن  اء  والــخبرر الباحثــون  يهتــم  للفيدراليّّــة.   
ً
مثــالًاً تحذيريــاً الآن  بــات  2005، وهــو حــدث  العــام  ي 

المزيّّفــة في� الفيدراليّّــة 
يدرســون ســوريا مــا بعــد الصراع باســتخلاص الــدروس مــن التجربــة اللبنانيّّــة بعــد الحــرب الأهيّّلــة.

ــز 
ّ
ي تعزيــز التنميــة الاقتصاديّّــة وتطويــر الأســواق، يركّ

وعلى الرغــم مــن تزايــد الأهميّّــة العالميّّــة لنظريّّــة الفيدراليّّــة الاقتصاديّّــة في�
هــذا البحــث بــشكل خــاص على النظريــات السياسيّّــة والاجتماعيّّــة مــن خلال دراســة الفيدراليــة مــن زوايــا عــدّّة.

 لمنظــور ويليــام هـ. ريكــر المستنــد إلى النظريّّــة السياسيّّــة للفيدراليّّــة، يتــم تعريــف الفيدراليّّــة هنــا على أنهــا »تنظيــم 
ً
وفقــاً

ن� الحكومــات الإقليميّّــة والمركزيّّــة بطريقــة تمنــح كل نوع مــن الحكومــات ســلطات  سيــاسيي تُُقســم فيــه أنشــطة الحكومــة بين
ي بعــض المجــالات«. وتركــز النظريّّــة السياسيّّــة للفيدراليّّــة على تقديــم الفيدراليــة كحــلّّ للتحديــات المرتبطــة 

نهائيّّــة53 في�
ــع القــوى السياسيــة وديناميكيــات الســلطة4. ـ ـ ـ بتوزيـ

ن� ظهــور النظــام السيــاسيي الفيــدراليي والطبيعــة  يــشيرر الــطرح الأســاسيي للنظريــة الاجتماعيــة إلى وجــود ارتبــاط جوهــري بين
ي بنيتــه. ينبــع هــذا التــنوّّع 

 لويليــام ليفينغســتون5، يحقّّــق المجتمــع الفيدراليّّــة عنــد إدمــاج التــنوّّع في�
ً
الفيدراليــة للمجتمــع. وفقــاً

ة والاســتقلال  ز�يز ي الديــن والعــرق والجنسيــة واللغــة والمســافات الجغرافيــة والخلفيــات التاريخيــة المتــم
مــن الاختلافــات في�

، توصــف6 الفيدراليّّــة  ي المؤسســات الاجتماعيّّــة والسياسيّّــة. وبالتــاليي
الســابق والتاريــــــخ الاســتعماري المنفصــل والتفاوتــات في�

بأنهــا اســتجابة لاحتياجــات المجتمــع الناتجــة عــن تنوعــات موزّّعــة بطريقــة معيّّنــة. يــشيرر ليفينغســتون إلى أن تجميــع هــذه 
ط أســاسيي لتكويــن اتحــاد فيــدراليي فعّّــال. تطــوّّرت فكــرة الفيدراليــة بــشكل مختلــف عبرر البلــدان،   هــو شرر

ً
التنوعــات جغرافيّّــاً

ن�  ن� أساســيين ي أخــرى. يركــز هــذا البحــث على جانــبين
ي بعــض الجوانــب وتختلــف في�

وبالمثــل قــد تتقاطــع تعريفــات الفيدراليــة في�
. ويــر )1946( على دور تقاســم الســلطة، الــذي يقــول:  ــز تعريــف كينيــث سيي

ّ
ــع السّّــلطة والهويّّــة. يركّ ـ ـ ـ مــن الفيدراليــة: توزيـ

ن��يّن متســاوية  ي بالمبــدأ الفيــدراليي طريقــة تقسيــم الســلطات لتكــون الحكومــات العامّّــة والإقليميّّــة ضمــن نطــاق مــع »أعني�
ــق المبــادئ 

ّ
ي الفيدراليّّــة ويقــول: »تتعلّ

ة«. بينمــا تنــاول دانيــال إلازار )1987( أدوار المجتمعــات والمجموعــات في�
ّ
ومســتقلّ

ك«. بوجه عام، تشيرر الفيدراليّّة إلى ربط الأفراد والمجموعات والسّّياسات  ي والمشترر
ا�تي

ّ
ن� الذّ الفيدراليّّة بمزيــــج من الحكمين

 ،
ً
كــة مــع الحفــاظ على سلامــة جميــع الأطــراف. جوهريّّــاً ي اتّّحــاد دائــم لكــن محــدود، يســهّّل الــسعيي إلى تحقيــق أهــداف مشترر

في�
ي مجالات محددة. 

ن� على الأقل من الحكومة، لكل منهما درجة من الاستقلاليّّة في� يتضمّّن النظام الفيدراليي وجود مستويين

Volden, C. (2004). Origin, Operation, and Significance: The Federalism of William H. Riker. Publius, 34(4), 89–107. http://www.jstor.org/stable/20184927 	53
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ي الدستور.7
، إذ يتم عادة تحديد اختصاصات كل وحدة في�

ً
 عموديّّاً

ً
 فقط بل أيضاً

ً
ومن ثم، فإن تقسيم السّّلطة ليس أفقياً

ــة وديناميــات تقاســم الســلطة  ن الفيدرالّيّ يــسعى هــذا البحــث إلى معالجــة الإشكاليّّــة التاليــة: إلى أي مــدى يؤثــر التفاعــل بين�
ي لبنــان؟ وينقســم هــذا الســؤال المركــزي 

ــة والتداعيــات المحتملــة لتنفيــذ هيكل حكــم فيــدراليي في� على الجــدوى العملّيّ
ي الحكومــة؟ وفــضلًاً 

ــال في� ل الفّعّ ــة على آفــاق التحــّوّ ــة والهوّيّ ن الفيدرالّيّ :ن كيــف تؤثــر العلاقــة بين�  ن فرعــيين� إلى ســؤالين�
ــة إنشــاء  ة مــع إمكانّيّ ــة مهيمنــة، كيــف تتقاطــع الجهــود الشــعبّيّ حة غرير حكومّيّ

ّ
ي ظــل وجــود جماعــة مســلّ

عــن ذلــك، في�
ــة؟ دولــة فيدرالّيّ

 بهــدف تكويــن منظــور شــامل بشــأن المــوضوع، يعتمــد البحــث على مجموعــة متنوعــة مــن المصــادر، مــن ضمنهــا المقــابلات 
نــت، والمصــادر الأوليــة، والأوراق الأكاديميــة، ووســائل الإعلام التقليديــة والجديــدة. ويتضمــن التحليــل دراســة  على الإنترر
ن� عــاميي 1920 و1945. ويــهــدف هــذا البحــث إلى  معمقــة للمــواد الأوليــة، ويقــدم رؤى عــن التطــورات التاريخيــة، لا سيمــا بين

حــات للفيدراليــة. ن� ثلاثــة مقترر ي لبنــان، كمــا يبحــث ويقــارن بين
تقديــم استكشــاف متــوازن وشــامل للفيدراليــة في�

ــز على تحليــل موضــوعيي لمفهــوم الفيدراليّّــة 
ّ
ة، بــل يركّ احــات مبــاشرر لا يهــدف البحــث إلى تأييــد سياســات معينــة أو تقديــم اقترر

ي لبنــان.
وجوانبــه المتعــدّّدة في�
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تحليــل تاريخي للفيدراليّّة في لبنان

لــدى  الذهنيــة  والحالــة  الحاليــة  الدينيــة  للانقســامات  نظــراًً 
ســكانها، ولإرثهــا الطويــل مــن الطغيــان علــى مــدى قــرون عــدة، 
ــة أجــزاء، أو أربعــة إذا كان  لا يمكــن لســوريا إلا أن تتكــون مــن ثلاث
يجــب أن تبقــى فلســطين منفصلــة. لبنــان الكبيــر أو فينيقيــا، 

ــب8. ــة حل ــق ومنطق ــة دمش منطق

 مــن ســوريا، وهــو منظــور 
ً
 وجــزءاً

ً
 فيدراليــاًّ

ً
، ســاد اعتقــاد أوليي بــأن لبنــان )جبــل لبنــان( قــد يصبــح كيانــاً قبــل إنشــاء لبنــان الكــبيرر

ة الاســتعماريّّة للبنــان  ي خلال الــفترر
وا موقفهــم. دعــا الموارنــة في� ريــن الموارنــة قبــل أن يــغر�يّر

ّ
حصــل على بعــض الدعــم مــن المفكّ

 الســنة، يستكشــفون سبــل إعــادة 
ً
ة، بينمــا كان المجتمــع المســلم، وخصوصــاً

ّ
ن� عــاميي 1920 و1943 إلى دولــة مســتقلّ بين

ى والجهــود المبذولــة لتوحيــد ولايــات حلــب ودمشــق  توحيــد لبنــان مــع ســورياVero، 2014( 9(. أدت الثــورة الســورية الكبرر
ي العــام 

ي في�
ـــــع صياغــة أول دســتور لبنــاني� ي ســوريا إلى سرتيـ

ي جبــل الــدّّروز54 في�
، إلى جانــب حكومــة منفصلــة أخــرى في� ن� والعــلويّّين

. ونتيجــة لذلــك، حصــل  ي
1926، وقــد استنــد بــشكل أســاسيي إلى الدســتور الفــرنسيي ولكــن تــم تكييفــه مــع السيــاق اللبنــاني�

ّـدة. ّـة موـحّ ي العــام 1943 كدوـلـة مركزـيّ
لبنــان على اســتقلاله في�

ي 
الموسّّــعة« في� إدخــال مصطلــح »اللامركزيّّــة  اللامركزيــة الإداريّّــة، وتــم  ز�يز نحــو  ك الترر ، تحــوّّل  ن� التالــيين العقديــن  مــدى  على 

ات رئاســة كميــل  ي خلال فترر
ي الوقــت نفســه، كانــت هنــاك جهــود مســتمرة لإصلاح الحكــم في�

ي لبنــان. في�
الخطــاب السيــاسيي في�

شــمعون وفــؤاد شــهاب وســليمان فرنجيّّــة10 )ســليمان، 2013(.

)ســليمان،  جــنبلاط  وكمــال  ميشــال شيحــا   : ن� بــارزتين ن�  شــخصيتين لآراء   
ً
محــوراً الفيــدراليي  الخطــاب  الخمسينيّّــات، كان  ي 

في�
ي العــام 1926 والمدافــع عــن الهويّّــة 

ي في�
ي صياغــة الدســتور اللبنــاني�

ن� في� ن� الرئيــسين 2013(. ميشــال شيحــا، أحــد المســاهمين
ورة الحكــم   على ضرر

ً
ــداً

ّ
اتيجيّّــة شــاملة للامركزيّّــة، ومؤكّ  إلى استرر

ً
اً «، مــشيرر

ً
قــدّّم مفهــوم »لامركزيــة واســعة جــدّّاً اللبنانيّّــة، 

اكيي كمــال  ي المقابــل، قــدّّم زعيــم الحــزب التقــدميي الاشترر
الــداخليي للولايــات الفيدراليــة، بطريقــة مشــابهة لكانتونــات سويسرا. في�

، شــدّّد فيــه على الكيفيّّــة الممكنــة لتوحيــد مختلــف الطوائــف والمجموعــات الدينيــة، 
ً
 سياسيّّــاً

ً
 اجتماعيّّــاً

ً
جــنبلاط منظــوراً

ي تصوّّرهــا جــنبلاط وشيحــا  ي اتحــاد فيــدراليي داخــل البلاد. الفيدراليّّــة ال�تي
ي أطلــق عليهــا اســم »العــائلات الروحيــة«، في� ال�تي

 
اًً
ن� المجتمعــات اللبنانيــة المختلفــة، وليــس النظــام الفيــدراليي الــذي تــم إدخالــه لاحقــ ي بين

ي تحــالفي�
كانــت أشبــه باتفــاق فلــسفي�

ي خطــاب البلاد.
في�

ي البلاد. كان 
ي لبنــان إلى ظهــور مفهــوم الفيدراليّّــة، الــذي عكــس الحاجــة إلى إعــادة هيكلــة الحوكمــة في�

أدّّت الحــرب الأهيّّلــة في�
، ولاسيمــا  ن� ن� مختلــف المجتمعــات اللبنانيّّــة وحمايــة مصالــح المسيحــيين اعــات بين الهــدف مــن هــذه الهيكلــة معالجــة الرصّر
، ودســتور أنطــوان فتّّــال الفيــدراليي  احــات بــارزة للفيدراليّّــة: خطــة مــوسى الأميرر ة ثلاثــة اقترر الموارنــة. ظهــرت خلال هــذه الــفترر
ــز على لبنــان 

ّ
، إلا أنّّــه ركّ اح أنطــوان نجيــم القريــب مــن خطــة مــوسى الأميرر الــذي قسّّــم البلاد إلى ســت محافظــات، واقترر

الأوســط أو جبــل لبنــان، حيــث يتشــارك الــدروز والموارنــة الحكــم.

وع فيــدراليي شــامل بعنــوان »دولــة لبنــان   عــدّّة لــمشرر
ً
اب نهايــة الحــرب الأهيّّلــة، خصّّصــت القــوات اللبنانيــة أشــهراً ومــع اقترر

« أو »جمهوريّّــة لبنــان الاتحاديّّــة«. ومــع ذلــك، أدخــل اتفــاق الطائــف إصلاحــات بنيويّّــة على النّّظــام السيــاسيي  الفيــدراليي
. وهكــذا، ظهــر مصطلــح »اللامركزيّّــة الإداريّّــة الموسّّــعة« كخيــار مفضّّــل  ي النهايــة نحــو لامركزيّّــة إداريّّــة أكبرر

ي ودفــع في�
اللبنــاني�

ي مــن معظــم الأحــزاب السياسيــة  ي لبنــان، لكنــه لا يــزال غيرر مطبّّــق، على الرغــم مــن الدعــم العــنيل�
لإصلاح نمــوذج الحكــم في�

اللبنانيــة، على عكــس الفيدراليّّــة .

ي كان فيهــا لبنــان تحــت حكــم حــزب البعــث السّّــوري حىتى العــام   المرحلــة ال�تي
ً
ي مرحلــة مــا بعــد الحــرب الأهيّّلــة، خصوصــاً

في�
اجــع إلى اضطهــاد النّّظــام الســوري للشــخصيّّات السياسيّّــة  2005، تراجعــت النقاشــات بشــأن الفيدراليّّــة. ويعــود هــذا الترر

ي الظّّــل .
ن� في� ، مــا أدّّى إلى بقــاء الفيدرالــيّّين

ً
 أكثرر حــذراً

ً
ي هــذا السيــاق، تبنّّــت تلــك الشــخصيّّات موقفــاً

المسيحيّّــة. في�
ي 

ي وقت لاحق. في�
ي دولة واحدة سُُميت سوريا، مع الوعد بإعلان دستورها في�

ي دمشق وحلب في�
ي عام 1922. نتيجة لذلك، تم دمج دول��تَي

ئ�شئ في� ن
ُ
ي 1925، قامت سلطة الانتداب بحل اتحاد دول سوريا الذي أُ

ي 1 كانون الثاني�
في� 	54

اتها فيما بعد الاستقلال.  ي الكامل. أما لبنان وجبل الدروز فبقيتا على حالهما. الصالح، م. أ. )2020(. إدارة الاقتصاد السوري زمن الانتداب الفرنسيي )1918-1946( - تأثيرر
ن� إلى الحكم الذا�تي المقابل، عادت دولة العلويين
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بعــد انتفاضــة 2005، ظهــر حــوار محــدود بشــأن الفيدراليّّــة، قادتــه مجموعــة تُُعــرف باســم »حلــف لبناننــا«. رأت هــذه 
ي تلــك المرحلــة، بالنسبــة إلى 

ي تواجــه لبنــان. وبــرز دفــع ملمــوس في� المجموعــة أن الفيدراليّّــة قــد تكــون حلًاًّ للتحدّّيــات ال�تي
ي أعقــاب الانســحاب الســوري11.

المجموعــة، للوصــول إلى توافــق بشــأن نظــام سيــاسيي جديــد في�

، وُُلــد 
ً
. الجيــل الأول والأكبرر ســناًّ ن� ن� اللبنانــيّّين ز�يز ثلاث أجيــال مــن الفيدرالــيّّين ي تلــت انتفاضــة 2005، يمكــن تمــي ة ال�تي حىتى الــفترر

، مثــل مــوسى الأميرر وشــارل مالــك. أمــا الجّّيــل  ن� الذيــن أسّّســوا فكــرة لبنــان الفيــدراليي ــف مــن الــرؤيويين
ّ
قبــل الاســتقلال، وتألّ

ن� عــاميي 1943 وعقــد الستينيــات. أمــا الجيــل الثالــث، المعــروف  ن� فيشــمل الأفــراد الذيــن ولــدوا بين ي مــن الفيدرالــيين
الثــاني�

ي خلال الحــرب الأهيّّلــة، وتعــد مجموعــة »حلــف لبناننــا« لعــام 
ذيــن ولــدوا في�

ّ
ل مــن الّ

ّ
ن� الجــدد«، فقــد تــشكّ بـ»الفيدرالــيين
2005 أبــرز مــن يمثّّــل هــذا الجيــل.

ي 
ــزت النّّقاشــات في�

ّ
ي مبــادرات فيدراليّّــة مختلفــة بالظهــور ولا تــزال قيــد التطويــر. تركّ

ي خلال العقــد المــاضي�
ومــع ذلــك، بــدأت في�

قــة بالثّّقافــة وقضايــا المجتمــع. دفعــت الأزمــات 
ّ
الإعلام التقليــدي والجديــد بــشكل رئيــس على المطالــب الفيدراليّّــة المتعلّ

 ومجموعات لاستكشــاف حلول بديلة، ما أدّّى إلى إحياء مفهوم 
ً
ي لبنان ووضعه كدولة مهدّّدة بالانهيار أفراداً

المســتمرّّة في�
يــن  ي خلال انتفاضــة تشرر

 مــا بــرزت في�
ً
فــت أن المناقشــات بشــأن الفيدراليّّــة نــادراً

ا
»الفيدراليّّــة« بالنسبــة إلى بعضهــم. ومــن اللّا

مركزيّّــة والتّّنميــة المتوازنــة.
ا

ــرت مطالبهــم بــشكل أكبرر على اللّا
ّ
ن� أو المجموعــات، بــل ركّ ن� الناشــطين الأوّّل/أكتوبــر 2019 بين

ن� الموارنــة.   مــا يكونــون مــن المسيحــيّّين
ً
، الذيــن غالبــاً ن�  للفيدرالــيين

ً
 دائمــاً

ً
ي لبنــان ارتباطــاً

ي للفيدراليّّــة في�
يــروي لنــا السرد التــاريخي�

يمكــن فهــم هــذا النّّمــط المتكــرّّر، الــذي لوحــظ عبرر الأجيــال المختلفــة، كمحاولــة مــن قبــل مجتمعــات الأقيّّلــة للحصــول على 
ي داخــل 

ي كــثيرر مــن الأحيــان على أنهــا وسيلــة لحكــم ذا�تي
ي وحمايــة حقوقهــا الجماعيّّــة. وكان يُُنظــر إلى الفيدراليّّــة في�

ا�تي
ّ

الحكــم الــذّ
ــت 

ّ
ة المضطربــة، ظلّ ي خلال هــذه الــفترر

الأقيّّلــة المسيحيّّــة. ومــع ذلــك، ظهــرت اللامركزيّّــة كخيــار أكثرر قبــولًاً بــشكل عــام. وفي�
مسألة الفيدراليّّة حسّّاسة. عادت الأفكار والمشاريــــع الفيدراليّّة إلى الواجهة بعد انسحاب النّّظام السوري. والواقع، فتح 
ي العقــد 

 إلى مبــادرات فيدراليّّــة أكثرر جديّّــة وشــموليّّة في�
ً
عصر مــا بعــد السّّــوري البــاب أمــام تجــدّّد الاهتمــام بالفيدراليّّــة، مؤديــاً

ل بفعــل السياقــات 
ّ
ي لبنــان، الــذي تــشكّ

. وأبــرز هــذا الانتعــاش الديناميّّــات المســتمرّّة وتطــوّّر الخطــاب الفيــدراليي في� الأخيرر
ة. التاريخيّّــة والتحــوّّلات السياسيّّــة المتــغر�يّر
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منهجية »من الأســفل إلى الأعلى«
ة. بعــد الحــرب الأهيّّلــة، تحوّّلــت  ي لبنــان تحديــات كــبيرر

على عكــس مــا يدّّعيــه بعــض المؤيّّديــن، يواجــه تطبيــق الفيدراليــة في�
ل هــذا 

ّ
ي كانــت منــاصرة للفيدراليــة، إلى دعــم نمــوذج اللامركزيّّــة الإداريّّــة الموسّّــعة. يــشكّ الأحــزاب السياسيّّــة اللبنانيّّــة، ال�تي

 .» ي واسع للدعوة إلى »لبنان الفيدراليي ، الذين سيحتاجون إلى كسب تأييد شعبي� ن� ن� اللبنانيّّين  للفيدراليّّين
ً
اً  كبيرر

ً
التحول تحدياً

وبالنظر إلى صعوبة حدوث تغييرر سياسيي من الأعلى إلى الأسفل، توافق من خلاله الأحزاب الحاكمة والفصائل التقليديّّة 
ــب كتابــة دســتور جديــد. والعقبــة الأســاسيّّة أمــام هــذا الاحتمــال 

ّ
، فــإن هــذه العميّّلــة تتطلّ ي النظــام الفيــدراليي طواعيّّــة على تــبني�

ي لــم تطبّّــق إصلاحــات اللامركزيّّــة لثلاثــة عقــود بعــد توقيــع اتفــاق الطائــف، لا تــزال غيرر  هيي أن الكيانــات السياسيّّــة نفســها ال�تي
ي 

ي هــذا المجــال. وأظهــرت المناقشــات الإعلاميّّــة بشــأن إصلاح الحوكمــة والمشــاركة الســطحيّّة في�
قــادرة على تحقيــق تقــدّّم في�

ات ملموســة. فــضلًاً عــن ذلــك، وعلى الرّّغــم مــن أن هــذه الأحــزاب  ي الإرادة لإحــداث تغــييرر
 في�

ً
 واضحــاً

ً
لمانيّّــة نقصــاً اللجــان البرر

، على الرغــم مــن فشــل 
ً
ي مســألة الفيدراليــة. ثانيــاً

ي الخــوض في�
 في�

ً
ورة لــلبلاد، يبــدي هــؤلاء تــردّّداً  أن اللامركزيّّــة ضرر

ً
تــرى ظاهريــاً

الدّّولــة اللبنانيّّــة الواضــح ونمــوذج الحكــم المركــزي الــذي وصــل إلى طريــق مســدود، وتزايــد الاستيــاء مــن الصّّيغــة الحاليّّــة 
. ثالثًًــا، يُُنظــر إلى  ي النّّظــام الفيــدراليي

لتقاســم السّّــلطة، تبىقى الأحــزاب التقليديّّــة متحفظــة تجــاه ديناميّّــات تقاســم السّّــلطة في�
ن� الناس. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من  عملية فدرلة البلاد على أنها عميّّلة معقدة تثيرر قضايا الهويّّة والأيديولوجيا بين
ات الإقليميّّــة والدوليّّــة الواســعة طبقــة  ي الأســاس عميّّلتــان داخيّّلتــان، تضيــف التــأثيرر

أن الفيدراليّّــة وإصلاح الحوكمــة همــا في�
 تجــاه تنفيذهــا.

ً
 حــذراً

ً
ي موقفــاً مــن التعقيــد، مــا يدفــع الأحــزاب التقليديّّــة إلى تــبني�

 مــا 
ً
 أن المؤيديــن لهــا غالبــاً

ً
حــات الفيدراليــة يعقّّــد مســألة الدعــوة إليهــا على المســتويات العليــا، خصوصــاً إن تعــدّّد المقترر

ي 
ي قدرة الشّّــعب اللبناني�

. لذلك، يكمن جوهر منهجيّّة من الأســفل إلى الأعلى في� ي والحكوميي
لماني� ن� البرر يكونون خارج المجالين

على الضغــط مــن أجــل نمــوذج إصلاح للحكــم يمهّّــد الطريــق للفيدراليّّــة. ويُُعــد إطلاق حــوار عــام بشــأن الأفكار الفيدراليــة 
ة داعيــة للفيدراليــة،  ي لبنــان مــن أفــراد أو مــن مجموعــات صــغيرر

. تنبــع معظــم المفاهيــم الفيدراليّّــة في�
ً
 محوريــاً

ً
ن� النــاس أمــراً بين

 مــا تكــون لديهــم خطــط شــاملة، ولكنهــا معتمــدة بــشكل كــبيرر على وجهــات نظرهــم الشــخصيّّة. تــم إيلاء اهتمــام أقــل 
َ
وغالبــاَ

لفهــم احتياجــات وآراء الجمهــور بشــأن نمــاذج الحكــم المســتقبيّّلة وموقفهــم مــن الفيدراليّّــة أو اللامركزيّّــة. لذلــك، إذا تــبنّى�ى 
، ما  ن� المركزي والإقليميي الفيدراليّّون نهج من الأســفل إلى الأعلى، فسيتيح لهم ذلك فهم احتياجات النّّاس على المســتويين
يســمح بتطويــر نظــام فيــدراليي يتناســب بــشكل أكبرر مــع احتياجــات المجتمــع الأوســع. وهــذا الــنوع مــن التّّفاعــل مــع الجمهــور 
. كمــا  يســهّّل إدخــال مفهــوم »التبعيّّــة«، وهــو جوهــر الفيدراليّّــة، الــذي يدعــو إلى معالجــة القضايــا على المســتوى المــحليي
، يوفــر نهــج مــن الأســفل إلى الأعلى فرصــة للجمهــور لفهــم  ي سيــاق عقــد اجتمــاعيي جديــد. بالتــاليي

يمكــن تــأطيرر الفيدراليــة في�
ي تطوير 

ن� في� ي عميّّلة الفدرلة من البحث إلى التطبيق. فضلًاً عن ذلك، يســاعد هذا النهج الفيدراليين
الفيدراليّّة والمشــاركة في�

ي الأوســاط 
ي أوســع وحشــد سيــاسيي أكبرر قابــل للاســتخدام كوسيلــة ضغــط في� ـــع فيدراليّّــة أقــوى واكتســاب دعــم شــعبي� مشــاريـ

سـميّّة.   الرـ
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الفيدراليــة اللبنانية: مبادرات العقد الماضي
. إن العوائــق أمــام  حــات فيدراليّّــة ومســودات دســاتيرر ي لبنــان البيانــات المتاحــة لتوليــد خرائــط ومقترر

اســتغل الفيدراليّّــون في�
ي توصــف بأنهــا انفصاليّّــة أو  ـع الفيدراليّّــة ال�تي ـ ـ ، إلى جانــب الحملــة المعاديــة للأفكار والمشــاريـ الانتقــال إلى لبنــان فيــدراليي

ي يواجههــا الفيدراليّّــون. صهيونيّّــة، قــد زادت مــن الصّّعوبــات ال�تي

ي الملحــق الأول 
ة، يُُرمــز إليهــا بالمشــاريــــع A وB  وC . قدمنــا في� ز��يّز  ي هــذه الدّّراســة، أســتعرض ثلاثــة مشــاريــــع فيدراليّّــة متــم

وفي�
)الملحق 1(  مقارنة شــاملة تتضمّّن مختلف جوانب الفيدراليّّة. وللحصول على فهم أعمق، عرضنا من خلال الملحقان 
حــات الفيدراليــة.  للتحليــل الشّّــامل وتصــوّّر المقترر

ً
 منظّّمــاً

ً
2 و3 خرائــط مرتبطــة بهــذه المشــاريــــع. توفــر هــذه الملاحــق إطــاراً

	1 وتقييــد . الحكــم،  لإصــاح  الســياسيي  الدفــع  قــوة  ونقــص  التقليديــة،  السياســية  الأحــزاب  مــن  الفيدراليــة  تهميــش  أدّى 
ني�  النقاشــات الفيدراليّة كردود على التهديدات المجتمعية، إلى تقليص فرص قبول هذه المشــاريــــع على نطاق واســع ب
الجّمهــور. ومــع ذلــك، يــرى الفيدراليــون اللبنانيّــون بثبــات أن الفيدراليّــة هيي الحــل الوحيــد للمشــاكل والأزمــات المتعــدّدة 

ي تواجــه البــاد. الــتي

	2 نين . ي لبنــان. يمكــن اعتبــار الفيدراليــ
نين ف� ي أطروحــة أندريــه جــورج ســليمان لعــام 2013، حــدّد ثلاثــة أجيــال مــن الفيدراليــ

ف�
ي 

 ف�
ّ

ـع الفيدراليّــة مســألة هويّــة، وهــو مــا يتجــى ـ ـ ي هــذه الدّراســة الجيــل الرابــع. وتعتــبر جميــع المشــاريـ
الذيــن تناولناهــم ف�

نين الموارنــة. ينبــع الدافــع القائــم عــى الهويــة مــن القلــق العميــق مــن الخضــوع للحكــم الإســمياي  الانتشــار البــارز للفيدراليــ
ي البلــد، 

اعــات الطائفيــة ف� زن� والمفهــوم المرتبــط بـــ »أهــل الذمــة«. وهــذا يؤيّــد فكــرة أن تُعتــبر الفيدراليّــة حــاً للمشــاكل وال
قــة بالحكــم بــدلًا مــن أســاليب الحكــم البديلــة. 

ّ
الــذي يوضــح ســبب السّــ�ي وراءهــا كحــلّ للتّحديــات المتعل

	3 ي لبنــان غــير كافٍ. يجــادل هــؤلاء بــأن نجــاح .
، أن نمــوذج الدولــة المركزيــة ف�

ً
يــرى هــؤلاء الفيدراليــون، كمــا ذكرنــا ســابقا

ــع A وB(، يجعــل هــذه الــدول نمــاذج  ـ ي كنــدا وســويسرا )المشــاريـ
ي الــدول متعــددة الأعــراق، كمــا هــو الحــال ف�

الفيدراليّــة ف�
ي المــواد الموثقــة 

ي التجربــة اللبنانيّــة. يتــم تعزيــز هــذا الــرأي مــن خــال نهــج مقــارن، يظهــر ف�
ناجحــة يمكــن الاقتــداء بهــا ف�

ي تبنّــت الهيــاكل الفيدراليــة. ي حققتهــا الــدول الغربيــة الــتي والخطــاب العــام، ويســتند إلى الإنجــازات الــتي

	4 ، مــا يــؤدي إلى إعــادة هيكلــة الحــدود وإنشــاء مســتويات محليــة . ترفــض هــذه المبــادرات بالكامــل نمــوذج الحكــم الحــاليي
وع )B( نحــو إنشــاء 16  وع )A( إلى تشــكيل أربــــع كانتونــات، بينمــا يميــل المــشر جديــدة. عــى ســبيل المثــال، يدعــو المــشر
ح إقامــة 14 محافظــة جديــدة، لــكل منهــا مركــز محــدّد،  وع )C(، يقــتر ي حالــة المــشر

وت كحاكميّــة. ف� نين بــير محافظــة، وتعيــ
 )C( وع مــع تقليــص عــدد المحافظــات الحــاليي وإدخــال 17 محافظــة جديــدة بحــدود معدّلــة. مــن الجديــر بالذكــر أن المــشر

ي لــكل منطقــة.
 مــن السّــياق التاريــخي

ً
يقــدّم تســميات جديــدة لهــذه الوحــدات الإقليميّــة، مأخــوذة أساســا

	5 ــع الثلاثــة بشــكل جمــاعيي بفيدراليّــة غــير إقليميّــة، تعتمــد عــى الطوائــف وتُوصــف بأنهــا فيدراليّــة دينيّــة أو . ـ م المشــاريـ زتز تلــ
طائفيّــة، إذ لا ترتبــط الوحــدة الفيدراليّــة بمنطقــة جغرافيّــة محــددة بــل بالهويّــة الدينيّــة والطائفيّــة. عــى ســبيل المثــال، 
ني� الشّــيعة والسّــنة، مــع اعتبارهــم  ــع كانتونــات، يخصّــص ثلاثــة منهــا للــدروز، والمســلم ـ اح أربـ وع )A(، يتــم اقــتر ي المــشر

ف�
وع )C(، يتــم  ي المــشر

ني� ككتلــة موحّــدة بغــض النظــر عــن طوائفهــم. ف� نين يتــمّ التّعامــل مــع المســيحي ي حــ
ة، ف� ز ّ طوائــف متمــيز

ي هــذا السّــياق، يؤكــد 
نين ضمــن الطوائــف الإســاميّة. ف� ي مجموعــة واحــدة، بينمــا يتــمّ إدراج العلويّــ

ني� ف� دمــج المســيحي
 للطبيعــة التعدّديــة للبنــان، ويجادلــون بــأن أي نمــوذج 

ً
وري، نظــرا أنصــار الفيدراليّــة أن النهــج القائــم عــى الطائفــة ض�

م ويســتوعب هــذا النّســيج الاجتمــاعيي المتنــوّع والمعقّــد.  للحكــم يجــب أن يحــتر

	6  بالثّقــة بشــأن تقليــص الصراعــات الطائفيــة المحتملــة .
ً
حــات الفيدراليّــة إحساســا تعكــس النقاشــات الجاريــة بشــأن المقت�

ي شؤون بعضها البعض. ومع ذلك، 
 للمبادئ الفيدراليّة، تقل احتمالية تدخل الجماعات ف�

ً
من خلال الفيدراليّة. ووفقا

مــن المهــم ملاحظــة أن هــذه الثّقــة ترافقهــا نقطــة ســلبيّة محتملــة تتعلــق بالتّوزيــــــع العــادل للمــوارد ومــدى رضــا الجماعــات 
نين الفيدراليّــة والصراعــات الإثنيّــة،  ، يظهــر منظــوران فيمــا يتعلــق بالتفاعــل بــ ي إطــار الخطــاب الســياسيي

عــن فدرلــة البــاد. ف�
 تلــك المرتبطــة بالديناميّــات المجتمعيــة. يــرى الــرأي الأول أن الفيدراليــة قــادرة عــى تقليــل احتماليّــة نشــوب 

ً
وخصوصــا

ني� مجموعات متفرقة 
 ب

ً
الصراعات المجتمعيّة. نجحت الفيدرالية12 ف�ي ضمان الحكم الذات�ي ف�ي الدول الت�ي تواجه عنفا

ي الحكومــة المركزيّــة مــن خــال آليّــات تقاســم الســلطة. يمكــن ملاحظــة أمثلــة 
 إذ تــم دمــج هــذه المجموعــات ف�

ً
جغرافيــا

ــن الحكومــة المركزيّــة وتكــن مســتعدّة 
ّ
13 أنــه مــا لــم تتمك

ي
ي المقابــل، يــرى الــرأي الثــان�

ي البوســنة والنيبــال. ف�
عــى ذلــك ف�

ي قــد لا يكــون الحــلّ الأفضــل  لتقديــم المــوارد للمجموعــات الإثنيّــة المختلفــة داخــل الاتحــاد، فــإن الهيــكل الفيــدراليي الإثــني
لاســتقرار طويــل الأمــد، بــل قــد يزيــد مــن احتمــال عــدم الاســتقرار عــى شــكل حــروب انفصاليّــة.
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	7 داخــل . تقيــم  أقليّــة  احتمــال وجــود مجموعــات  إن  ـع،  ـ ـ المشــاريـ هــذه  اعتمدتــه  الــذي  الإقليــ�ي  غــير  النّهــج  مــع   
ً
تماشــيا

أن  معروفــة وهيي  إلى حقيقــة  ذلــك  يعــود  الكانتــون.  أو  القريــة  مســتوى  عــى  يظهــر  قــد  مرتفــع،  الفيدراليّــة  الوحــدات 
ــب هــذا التنــوّع 

ّ
ي منطقــة جغرافيّــة واحــدة. يتطل

ــزة ف�
ّ
ة بــدلًا مــن أن تكــون مرك ي لبنــان منتــشر

الجماعــات المجتمعيّــة ف�
م النســيج الاجتمــاعيي المعقــد عــى المســتويات   للفيدراليّــة يســتوعب ويحــتر

ً
 دقيقــا

ً
والتوزيــــــع المجتمــ�ي داخــل البــاد نهجــا

المختلفــة. المحليّــة 

	8 ي معالجــة المرحلــة الانتقاليّــة. .
 ف�

ً
 ملحوظــا

ً
 بمشــاريعهم، إلا أن هنــاك تقاعســا

ً
 حقيقيــا

ً
امــا زت� نين يُظهــر الفيدراليــون ال ي حــ

ف�
ي 

مناقشــتها ف� تــم  ي  الــتي الجوانــب  أحــد  لبنــان.  ي 
الفيدراليّــة ف� تنفيــذ  عــن توضيــح كيفيّــة  الفيدراليّــون  يمتنــع  بالتحديــد، 

ي   باتّفــاق مــع الــدول الإقليميّــة والدوليــة الــتي
ً
، قــد يكــون مصحوبــا

ً
 داخليــا

ً
وع )A( تشــير إلى أن التنفيــذ ســيكون قــرارا المــشر

نين دخلــت  ي الأعــوام 1840 و1861 و1920 و1990، حــ
ي لبنــان. يشــير الفيدراليــون إلى ســوابق تاريخيــة ف�

لهــا تأثــير ف�
ي اتفاقيــات تكمــل القــرارات الداخليــة. 

الجهــات الخارجيّــة ف�

	9 ــف .
ّ
وع )A(، تتأل ي المــشر

ة للفيدراليــة والمؤسســات المرتبطــة بهــا. عــى ســبيل المثــال، ف� زيز ـع رؤيــة ممــ ـ ـ لــكل مــن المشــاريـ
الحكومــة الفيدراليّــة مــن جميــع رؤســاء وزراء الكانتونــات الأربعــة، مــع الحاجــة إلى تصويــت بالإجمــاع لجميــع القــرارات، 
ــون جميــع 

ّ
لمــان الفيــدراليي مــن نــواب يمثل  أو عــن بعــد. بالإضافــة إلى ذلــك، ســيتكوّن الب�

ً
ســواء كان التصويــت حضوريــا

المحليّة/مجالــس  »المجالــس   :
ً
فريــدا هيــكلًا   )B( وع  المــشر ي 

ف� الفيــدراليي  المجلــس  يعتمــد  المقابــل،  ي 
ف� الكانتونــات. 

النــواب  وت أربعــة أعضــاء، ويتألــف »مجلــس  بــير الأقضيــة«، حيــث يمثــل كل قضــاء عضــوان، بينمــا يمثــل محافظــة 
ــون الأمــة بأسرهــا. فضــاً عــن ذلــك، 

ّ
، يمثل ني� ني� والمســلم نين المســيحي ني� بالتســاوي بــ « مــن 100 عضــو مقسّــم الفيــدراليي

أعضــاء  الــذي يضــم ســتة   ،» الفيــدراليي الرئاســة  وع )B( إلى »مجلــس  المــشر ي 
الفيدراليّــة ف� التنفيذيّــة  الســلطة  تنقســم 

 .» الفيــدراليي ، و»المجلــس الاستشــاري  ني� ني� والمســلم المســيحيّ نين  بــ يتناوبــون 

.	10 ــد 
ّ
ة للمســتوى المحــ�ي عــى حســاب المســتوى المركــزي. عــى ســبيل المثــال، يؤك ـــع الفيدراليــة أهميّــة كبــير تــوليي المشــاريـ

، فــإن القانــون المحــ�ي  نين القانــون الفيــدراليي والقانــون المحــ�ي ي حالــة وجــود تعــارض بــ
وع )B( بوضــوح أنــه »ف� المــشر

إلى  يشــير  مــا  للســيادة«،  ي 
النهــائ� المصــدر  الكانتونيّــة هيي  »الســيادة  أن   )A( وع  المــشر يؤكــد  وبالمثــل،  الأســبقية«.  لــه 

للقانــون  يكــون  اع،  زنز الــ حــالات  ي 
ف� البلديّــات.  أو  الكانتونــات  عــى  ســياديّة  حقــوق  لهــا  ليــس  الفيدراليّــة  الحكومــة  أن 

ائــب، حيــث  ي سياســات الض�
 ف�

ً
زيز عــى الحكــم المحــ�ي أيضــا كــ . ينعكــس هــذا الت� ي الأســبقيّة عــى القانــون الفيــدراليي

الكانتــون�
ائــب، بينمــا يتــم تخصيــص الـــ%80 المتبقيــة  وعــان )B( و)C( أن تتلــقى الحكومــة المركزيّــة %20 مــن الض� ح المش� يقــتر
وع  ي المــشر

 ف�
ً
للمســتويات المحليّــة. بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن المناقشــات بشــأن الاختصاصــات الفيدراليــة، وخصوصــا

)A(، تنــدرج ضمــن الإطــار الــدوليي للفيدراليــة. وتشــمل هــذه الاختصاصــات مجــالات مثــل العلاقــات الخارجيــة، والقــوات 
يديــة والاتصــالات، والبنــك  المســلحة المرتبطــة بالدفــاع، والســكك الحديديــة الفيدراليــة، والنقــل الجــوي، والخدمــات الب�

المركــزي، والمــوارد المائيــة.

.	11  
ً
 لضمــان تطبيــق الفيدراليّــة بنجــاح. وفقــا

ً
تؤكــد جميــع المشــاريــــع الثلاثــة بشــكل واضــح عــى أهميــة أن يكــون لبنــان محايــدا

وري  ي الحفــاظ عــى ســيادة البــاد. يــرى المؤيّــدون أن الحيــاد ض�
 ف�

ً
 محوريــا

ً
لوجهــات النّظــر الفيدراليــة، يــؤدّي الحيــاد دورا

ي ديناميّــات الحكــم الفيــدراليي المعقّــدة.
لضمــان احتفــاظ لبنــان باســتقلاليّته ف�
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الفيدرالية وتقاسم السلطة
قــة 

ّ
ي النظريــات الأســاسيّّة المتعلّ

ي البدايّّــة، أتعمّّــق في�
ن� الفيدراليّّــة وتقاســم الســلطة. في� ي هــذا القســم العلاقــة بين

أســتعرض في�
ي لبنــان، 

ي الفكــرة القائلــة إنــه بغــض النظــر عــن الــشكل المحــدد الــذي قــد تأخــذه الفيدراليــة في�
بهــذا التقاطــع. ثــم أبحــث في�

ي هــذا السيــاق ثلاث طبقــات مــن تقاســم السّّــلطة 
ي نمــوذج حكــم البلاد. أحــدّّد في�

 في�
ً
 حاســماً

ً
سيظــل تقاســم الســلطة عــناًصر

اعــات  ز ن� هــذه التحدّّيــات، نجــد إمكانيّّــات لمطالــب الانفصــال والنز� وأبــرز التحدّّيــات المرتبطــة بهــا بعــد الفيدراليّّــة. ومــن بين
ي تــردّّد الأحــزاب السياسيّّــة 

غيرر المحلولــة على المســتوى المركــزي. ثــم أطرح أن وجــود ديناميّّــات تقاســم الســلطة يســاهم في�
ي البلاد.

ي الفيدراليّّــة في� ي تــبني�
التقليديّّــة في�

ح إلازار )1985( أن  ي والفيدراليّّــة وتقاســم الســلطة. يــقترر
ي النمــوذج التــواف�قي

ــد الأكاديميــون على أهميّّــة استكشــاف تلا�قي
ّ
أكّ

ن� قبــل أن يفســح المجــال لنمــوذج آخــر، وهــو يعــرّّف بالديمقراطيّّــة  ي كنمــوذج حكــم عــادة مــا يســتمر لجيــلين
النمــوذج التــواف�قي

: »النسبيــة  ن� ن� ثانويــتين تين ز�يز «، وم ي القطــاعيي
ى والحكــم الــذا�تي ن� لــه: »الائتلافــات الكبرر ن� أســاسيّّتين تين ز�يز  على م

ً
التوافقيّّــة، مشــدداً

ك  ي هــذا السيــاق، يتمــاىشى الائــتلاف الكــبيرر مــع تقاســم الســلطة، مــا يــشيرر إلى الحكــم المــشترر
وحــق النقــض للأقليــات14«. في�

ن� مــن مختلــف المجتمعــات. فــضلًاً عــن ذلــك، يضمــن للأقيّّلــات حــق النقــض لمنعهــا مــن أن تــخسر  مــن القــادة السياســيين
للمجتمعــات  ملاءمــة  أكثرر  ديمقــراطيي  ز كنمــوذج  يبرر الســلطة  تقاســم  أن   15)2004( ليجبــارت  يعتقــد  الغالبيــة.  لصالــح 

المنقســمة. ومــع ذلــك، تختلــف فعاليّّــة أنظمــة تقاســم الســلطة، ولا توفــر جميــع الخيــارات المزايــا نفســها.

المتــنوّّع16 ضمــن إطــار سيــاسيي  النّّســيج الاجتمــاعيي  التوفيــق، وإدارة  للفيدراليّّــة إلى استيعــاب،  الرئيســة  تــسعى الأهــداف 
ز�يز الإقــليميي للمجتمــع. الفيدراليّّــة أكثرر  ك ي والفيدراليّّــة بنــاءًً على الر�تّر

ن� النمــوذج التــواف�قي ، تظهــر الفروقــات بين شــامل. وبالتــاليي
ز�يز بوجــود  ي تتــم ي البلــدان ال�تي

ز�يز إقــليميي ملحــوظ. مــن ناحيــة أخــرى، يُُناســب النمــوذج التــواف�قي ملاءمــة عندمــا يكــون هنــاك تــرك
ي مناطق محددة. يشمل هذا النموذج مجموعات أو مجتمعات 

ز�يز في� ك مجموعات غيرر إقليميّّة موزّّعة عبرر الأمّّة بدلًاً من الر�تّر
.)Watts، 2002( ن� على المســتوى المركــزي تجسّّــد أدوارهــا السياسيّّــة مــن خلال ممثــلين

ي المقاطعــات أو 
ن� المركــزي ودون مركــزي، ســواء في�  على المســتويين

ً
 حيويّّــاً

ً
ي كل نظــام فيــدراليي أمــراً

يعــتبرر تقاســم الســلطة في�
 لواتس:

ً
ي الدّّســتور17. وفقاً

الكانتونات أو تحت اية تســمية أخرى. يجب تحديد الصلاحيّّات الخاصّّة بكل كيان بوضوح في�

ــي،  ــن الحكــم المشــترك والحكــم الذات ّـة دمجــاًً بي ّـل الفيدرال�ي تم�ث
ّـة وتنــوع الأطــراف، وبالتالــي  مــا يــوازن بيــن فوائــد الوحــدة المركز�ي

يدعــو إلــى الحكــم الذاتــي.

 ضمــن الأنظمــة الفيدراليّّــة. 
ً
 مــن نمــاذج الحكــم، خصوصــاً

ً
 أســاسيّّاً

ً
يتجــاوز تقاســم السّّــلطة السّّياقــات الفرديّّــة ويــشكل جــزءاً

 لدمج 
ً
 عميّّلاً

ً
ي نهجاً

ك والحكم الذا�تي ن� الحكم المشترر ي تدمج بسلاســة بين ي المشــهد العالميي المعاصر، توفر الفيدراليّّات ال�تي
في�

ي الأنظمة الفيدراليّّة 
زت التحليلات التقليديّّة لتوزيــــع السّّلطة في�

ّ
فوائد الوحدة والتنوّّع من خلال المؤسّّسات التمثييّّلة. ركّ

على بُُعديــن:

	1 نين المســتويات الوطنيّــة ودون . يعيّــة والقضائيّــة بــ التقســيم العمــودي للسّــلطة الــذي يشــمل الوظائــف التنفيذيّــة والتش�
المركزيّــة.

	2 عــبر . هــذا  يختلــف  الخاصــة.  ســلطاتها  ة  ز ّ المتمــيز الكيانــات  تمتلــك  حيــث  المركزيــة  دون  للصلاحيّــات  ي 
الأفــقي ــع  ـ ـ ـ التوزيـ

بلجيــكا. أو  ي ســويسرا 
تلــك ف� عــن  اليا  أســتر ي 

الديناميّــات ف� المثــال، تختلــف  الفيدراليّــة، عــى ســبيل  الأنظمــة 

ي معالجــة قضايــا تقاســم السّّــلطة، تــشيرر الحجــج إلى أن الفيدراليّّــة يمكــن أن تــطرح تحديّّــات 
بينمــا توفــر الفيدراليّّــة مزايــا في�

غ، 2022(، )سوينــدن، 2013(، )هيــل، 2004(18 و )كالوارٹــس ورويتشــامب، 2015(: لتقاســم السّّــلطة الفعّّــال )فانــدنبرر

	1 ي أوقــات الإصــاح أو الأزمــات إلى الانفصــال .
، وقــد يتصاعــد ف� ي

ايــدة بالحكــم الــذات� زت� تعزيــز الفيدراليّــة قــد يثــير مطالــب م
الكامــل.



37

	2 اعــات الإثنية-الإقليميّــة عــى المســتوى المركــزي. . زن� ي مقابــل السّــام: يمكــن أن تعقّــد الفيدراليّــة حــل ال
إضعــاف المركــز ف�

 
ً
ــص الفيدراليّــة تدريجيــا

ّ
نين المجموعــات أو المجتمعــات المختلفــة صعبــة إذ تقل ، تصبــح الصفقــات الشــاملة بــ وبالتــاليي

نين اتّفاقيــات الســام. صلاحيّــات الحكومــة المركزيّــة والمــوارد المتاحــة لتأمــ

	3 ي يمكــن مــن خلالهــا دفــع السّياســات، بينمــا . يمكــن للفيدراليّــة تخفيــف الجمــود الســياسيي مــن خــال مضاعفــة الأماكــن الــتي
ي البــاد بأكملهــا. ي نظــام وطــني

يمكــن أن يشــل الجمــود ف�

 لفهم الهيكل 
ً
 قيماً

ً
، يوفر إطاراً ي ي العام 1993 لاستيعاب التنوع اللغوي والإثني�

ي بلجيكا، الذي تم إنشاؤه في�
نظام الفيدرالية في�

ن�  ي لبنــان. مــن خلال محــاكاة نمــوذج بلــجيكا، يــشيرر تقاســم الســلطة الــرأسيي إلى توزيــــــع الصلاحيــات بين
المحتمــل للفيدراليــة في�

ي قــد تُُــسمى كانتونــات أو محافظــات أو مقاطعــات. ســيؤثر هــذا  وت والوحــدات الــدون مركزيــة، ال�تي العاصمــة الفيدراليــة بيرر
ي بلجيكا، تُُقسم السلطات 

يعية. في� ات أقل على الجوانب19 القضائية والتشرر بشكل رئيسيي على المجال التنفيذي، مع تأثيرر
 
اًً
ي حالــة لبنــان، هنــاك أيضــ

ي والحكومــات الإقليميــة الــثلاث. في� ن� الحكومــة الفيدراليــة على المســتوى الــوطني� والمســؤوليات بين
تمتلــك صلاحيــات ومســؤوليات  ي  ال�تي وت،  لــبيرر  

ً
تمايــزات مشــابهة، خصوصــاً قــد تظهــر  ؛  ي

الســلطة الأف�قي لتقاســم  تجربــة 
، الاعتبــارات  ي

ز هــذا النهــج متعــدد الأبعــاد، الــذي يشــمل كل مــن ديناميــات تقاســم الســلطة العمــودي والأف�قي فريــدة. يُُبرر
ي لبنــان.

المعقــدة والتكيفــات المحتملــة المطلوبــة لتنفيــذ الفيدراليــة في�

ي تنفيــذ 
حىتى هــذه النقطــة، تنــاول النقــاش الجوانــب الفنيــة ذات الصلــة بــأي دولــة فيدراليــة تمــر بإصلاحــات أو تفكــر في�

ي خلال المرحلــة الانتقاليــة نحــو الفيدراليــة، 
ي في�

، يظهــر بعــد إضــافي� ي
ي السيــاق اللبنــاني�

نظــام فيــدراليي جديــد. ومــع ذلــك، في�
ي لبنــان نحــو نهــج 

، إذ تميــل الفيدراليــة في�
ً
 دقيقــاً

ً
ن� الأحــزاب السياسيــة. يقــدم هــذا بعــداً وهــو ديناميــات تقاســم الســلطة بين

ة مثــل الســنة، الموارنــة،  ز�يز ، حيــث تتوافــق حــدود الوحــدات الــدون مركزيــة مــع وجــود مجموعــات دينيــة متــم غيرر إقــليميي
 مــن دون خلفيــة عرقيــة أو دينيــة 

ً
 أو جغرافيــاً

ً
أو الشيعــة، أو الفيدراليــة الإقليميــة حيــث تكــون الحــدود إمــا محــددة تاريخيــاً

ي النظــام الفيــدراليي الجديــد 
واضحــة. ســوف تــسعى الأحــزاب السياسيــة المعنيــة بــشكل نشــط إلى تحديــد حصتهــا المحتملــة في�

ي التعقيــدات والتفاصيــل السياسيــة المرتبطــة بالانتقــال المحتمــل للبنــان 
ز هــذا البعــد الإضــافي� قبــل الوصــول إلى توافــق. يبرر

إلى الفيدراليــة.

ي قــد يتفــق  ي لبنــان. أولًاً، مــا هيي الصيغــة ال�تي
ي حــال تــم تطبيــق الفيدراليــة في�

، يظــل تقاســم الســلطة مســألة مهمــة في� بالتــاليي
 بطريقــة تضمــن نظــام 

ً
 وعموديــاً

ً
، كيــف يمكــن توزيــــــع الســلطة أفقيــاً

ً
عليهــا مختلــف المجموعــات والأحــزاب التقليديــة؟ ثانيــاً

، بنــاءًً على مــا 
ً
اً ن� الوحــدات الــدون مركزيــة؟ وأخيرر اعــات بين ز حكــم جيــد محصّّــن ضــد التحديــات مثــل مطالــب الانفصــال أو النز�

ي لبنــان بعــض الســمات التوافقيــة على المســتوى المركــزي أو 
 عــن التوافقيــة، قــد يتطلــب أي نظــام فيــدراليي في�

ً
تــم ذكــره ســابقاً

ي المناـصـب الحكومـيـة الرئيسـيـة.
ي للمجموـعـات المختـلفـة في� ن� الـنـسبي� ، مـثـل التـضـمين الفـيـدراليي

ة قــد تعيــق الأحــزاب التقليديــة مــن التوصــل إلى توافــق بشــأن نظــام فيــدراليي جديــد فيمــا يتعلــق بتقاســم  توجــد تحدّّيــات كــثيرر
ي 

ــق التحــدي الثــاني�
ّ
. يتعلّ ي

هــا إلى مناطــق معينــة تتمــاىشى مــع وجودهــا الجغــرافي� ي تقييــد تأثيرر
الســلطة. وتتمثّّــل العقبــة الرئيســة في�

تقــاوم الأحــزاب  قــد  المناطــق.  ي 
ائــب في� قــدرات توليــد الضرر ي 

التاريخيــة في�  للفجــوات 
ً
الماليــة، نظــراً ائــب والفيدراليــة  بالضرر

، ستتفاقــم القضايــا 
ً
ائــب. ثالثــاً ي مجــال الضرر

ي تمنــح الوحــدات الــدون مركزيــة الاســتقلالية في� التقليديــة السيناريوهــات ال�تي
 
اًً
ن� الأحــزاب اللبنانيــة، خصوصــ  للمواقــف المتباينــة بين

ً
ن� الأحــزاب. ونظــراً المتعلقــة بالأمــن والشــؤون الخارجيــة التوتــرات بين

تــأثيرر  القيــود المحتملــة على  دّّد بسبــب  الفيــدراليي بترر النظــام  تأييــد  يتــم مواجهــة  قــد   ، تنــتميي إلى تحالفــات أكبرر ي  تلــك ال�تي
ي ذلــك موضوعــات 

ي النقاشــات المســتمرة بشــأن النظــام الفيــدراليي الجديــد، بمــا في�
التحالفــات. قــد تظهــر تعقيــدات إضافيــة في�

وت. وقــد أبــرز النقــاش المســتمر بشــأن قانــون  مثــل حــدود الوحــدات الــدون مركزيــة، دور الجيــش، نظــام التعليــم، ووضــع بيرر
ي أهميــة كيفيــة تشــكيل الأمــور الماليــة لهــذه المناقشــات. وأثنــاء التعامــل مــع تعقيــدات 

اللامركزيــة على مــدى العقــد المــاضي�
ي صيغــة واضحــة لتقاســم الســلطة. إن هــذا، مــع الإصلاحــات الدســتورية  وري تــبني� ي لبنــان، مــن الضرر

الانتقــال إلى الفيدراليــة في�
ي خلال هــذه المرحلــة 

وري معالجــة التحديــات المحتملــة في� . ومــن الضرر ي
الشــاملة، يــشكل الأســاس لنظــام فيــدراليي وظيفي�

ي خلــق بيئــة أكثرر ملاءمــة للنقاشــات المســتمرة.
، إذ تســاهم هــذه التــدابيرر في� ي

الانتقاليــة بــشكل استبــا�قي
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الفدراليّّة والهويّّة
ن� الفدراليّّــة والهويّّــة عبرر تقديــم لمحــة موجــزة عــن تاريــــــخ وتطــوّّر الهويّّــة اللبنانيّّــة، كمــا  ي هــذا القســم التفاعــل بين

أستكشــف في�
ي لبـنـان.

ّـة في� ي الفدرالـيّ ي ـهـذا السـيـاق كعاـمـل أـسـاسيي يدـفـع باتّّـجـاه ـتـبني�
ّـة في� أتـنـاول دور الهوـيّ

 كأداة حيويّّة لمعالجة التحدّّيات المرتبطة 
ً
ز الفدراليّّة غالباً ن� الهويّّة والفدراليّّة عن ديناميّّة قويّّة، إذ تبرر تكشــف العلاقة بين

 
اًً
 أن الفدراليّّــة قــد تكــون حلًاً ممكنــ

ً
ي تواجــه صراعــات قائمــة على الطائفيــة. يــرى الأكاديميــون غالبــاً ي الــدول ال�تي

بالهويّّــة في�
ي تواجــه  ي الحــالات ال�تي

 إلى أنــه في�
ً
ي تشــهد انقســامات داخيّّلــة. يــشيرر »إلازار« تحديــداً ي المجتمعــات ال�تي

لإرســاء الاســتقرار في�
«. يتمــاىشى هــذا مــع مبــدأ  ي والعــالميي

�لّي
فيهــا الــدول انقســامات عرقيّّــة، تكــون الفدراليّّــة المســار الوحيــد لتحقيــق »الــسلام المــح

ن� المجتمعــات المتنوّّعــة. على سبيــل المثــال، تؤكــد الهيكيّّلــة  ام الاختلافــات بين اف واحترر أســاسيي مــن الفيدراليّّــة، وهــو الاعترر
ي الولايــات المتحــدة، يتعايــش 

، مــا يربــط الهويّّــة بالانتمــاءات المحيّّلــة. في� غــوي والإقــليميي
ّ
الفدراليّّــة لــسويسرا على التــنوّّع اللّ

ي تشكلــت مــن خلال  ي ألمانيــا، ال�تي
ي مــع هويّّــة وطنيّّــة قويّّــة تعتمــد على المبــادئ الديمقراطيّّــة. أمــا الفدراليّّــة في�

التــنوع الثقــافي�
ي الصّّــدارة. يعكــس التّّفاعــل الفريــد 

ي في�
غــوي والثّّقــافي�

ّ
الروابــط التاريخيّّــة مــع الهويّّــة الألمانيّّــة الموحّّــدة، فتضــع التجانــس اللّ

ي .
ي ونسيجهــا الثقــافي�

تيبــات الفدراليّّــة لكل دولــة، وهويّّتهــا سياقهــا التّّــاريخي� ن� الترر بين

ن� مــن الفيدراليّّــة: فيدراليــة الهويــة وفيدراليّّــة الكفــاءة )بولمــر، 2017(20. تظهــر فيدراليّّــة  ن� رئيــسين ن� نــوعين ز��يّز الباحثــون بين  م
هــا مــن العوامــل، التعايــش ضمــن  ي اللغــة أو الثقافــة أو الديــن أو غيرر

ة، تختلــف في� ز�يز الهويّّــة عندمــا تختــار مجتمعــات وطنيــة متــم
. نتيجــة لذلــك، يمكننــا  ي نظــام حكــم فيــدراليي كيــان سيــاسيي واحــد. أمــا الفيدراليــة الكفــوءة فتظهــر عندمــا تقــرّّر دولــة تــبني�
ة لتشــكيل دولــة فيدراليّّــة، ونهــج 

ّ
«، حيــث تتحــد الــدّّول المســتقلّ

ً
ن� الفيدراليّّــة: نهــج »التجمــع معــاً ز�يز  نهــجين بــشكل عــام تمــي

. يتضمــن هــذا الانتقــال لامركزيّّــة السّّــلطة، ومنــح مزيــد مــن  «، حيــث تتحــوّّل دولــة موحّّــدة إلى نظــام فيــدراليي
ً
»التمسّّــك معــاً

الصلاحيّّــات والسيطــرة على المــوارد والسياســات للوحــدات دون الوطنيّّــة.

ي الحالــة التاريخيّّــة لــسويسرا21. قبــل أكثرر مــن 700 عــام، اجتمعــت 
« في�

ً
يمكــن العثــور على مثــال على نهــج »التجمــع معــاً

ن لتشــكيل نــواة الكونفدراليّّــة السوييّّسرــة.  ة لــوسيرر فالــدن بالقــرب مــن بــحيرر ثلاث جمهوريّّــات جبيّّلــة هيي أور وشــفيتس وأونترر
توســعت هــذه الوحــدة مــع مــرور الوقــت، مــا أدى إلى إنشــاء سويسرا كدولــة فيدراليّّــة تضــم حكومــة مركزيّّــة وحكومــات 
ي دول أخــرى مثــل الولايــات المتحــدة 

 في�
ً
« أيضــاً

ً
كانتونيّّــة منفصلــة. يمكــن ملاحظــة ظاهــرة الفيدراليّّــة وفــق نهــج »التجمّّــع معــاً

.»
ً
ي تعتمــد نهــج »التمسّّــك معــاً يــا والنيبــال، فتجســد الفيدراليّّــة ال�تي وكنــدا. أمــا بلــجيكا ونيجيرر

 مثّّــل تحــوّّلًاً نحــو ظاهــرة »التمســك 
ً
 فيدراليــاً

ً
شــهدت بلــجيكا22 على مــدار عقــود سلســلة مــن الإصلاحــات وتبنّّــت نظامــاً

ي العــام 1966، انتقلــت24 البلاد إلى نظــام 
 في�

ً
ة مــن المركزيّّــة أعقبــت انقلابــاً يــا )Osaghae, 1991(23 بعــد فترر ي نيجيرر

معًًــا«. في�
 Agbu,( لدســتور 1999، الــذي أسّّــس حكومــة فيدراليّّــة، و36 ولايــة، ومنطقــة العاصمــة الفيدراليّّــة، أبوجــا 

ً
فيــدراليي وفقــاً

اف بالهويّّــات العرقيّّــة والثقافيّّــة والإقليميّّــة المتنوّّعــة وتمكينهــا، بينمــا  ي النيبــال26، تهــدف الفيدراليّّــة إلى الاعترر
2004(25. في�

 مــن 
ً
ورة )مجموعــة الأزمــات، 2016(، مــا يمنــح المجتمعــات المحيّّلــة مزيــداً « كضرر

ً
يتــم التعامــل مــع نهــج »التمســك معــاً

ّـة والحـفـاظ على الثّّقاـفـة. ي مـجـالات مـثـل التّّعـليـم والرعاـيـة الصحـيّ
ّـات في� الصلاحـيّ

ي 
لا تــزال الخلافــات المســتمرّّة بشــأن هويّّــة الدولــة مرتبطــة بــشكل وثيــق بالأســئلة غيرر المحلولــة عــن تعريــف المواطنــة. في�

: مــن يجسّّــد حقيقــة الهويّّــة اللبنانيّّــة؟ 
ً
، يظــل الســؤال الأســاسيي قائمــاً النهايــة، مــا هــو لبنــان إن لــم يكــن شــعبه؟ وبالتــاليي

.27)1999  ، ي )مكــتبي�

ي بشــأن الهويّّــة. يعــتبرر البعــض أن هويتهــم تمتــد إلى الحضــارة الفينيقيّّــة، بينمــا يــرى 
تعــدّّدت وجهــات نظــر المجتمــع اللبنــاني�

 
اًً
، 1971(28، فيمــا يعــتبرر بعضهــم لبنــان ملاذ ي ي الإسلاميي الأوســع )صلــيبي� آخــرون أن الهويّّــة اللبنانيّّــة جــزء مــن العالــم العــربي�
ن� الدوائــر الاســتعماريّّة الفرنسيّّــة  ، مــا يعكــس التعــاون بين للمهاجريــن. رُُسِِــمت حــدود لبنــان الكــبيرر تحــت الحكــم الفــرنسيي
ي تلــت الحــرب العالميــة الأولى )Firro، 2004(29. ظــلّّ تعريــف »الهويــة  ي السّّــنوات ال�تي

ن� في� ن� المسيحــيّّين ن� اللبنانــيّّين والقومــيين
. يمكــن تتبــع الــسعيي إلى هويــة لبنانيــة متماســكة إلى مــا يقــرب مــن قــرن،  ن� اللبنانيــة« نقطــة خلاف مســتمرّّة على مــر الســنين
ي العــام 1920. ومــع ذلــك، لــم تكــن هــذه العميّّلــة التطوريّّــة متواصلــة، مــع 

 مــن الأيــام الأولى لتأسيــس لبنــان الكــبيرر في�
ً
بــدءاً

ت بظهــور الخصوصيّّــة السياسيّّــة المارونيّّــة. مــع بدايــة القــرن  ز��يّز ة تــم ، وهيي فترر جــذور تعــود إلى أربعينيّّــات القــرن التاســع عشرر
ي البدايــة 

 أنــه دعــم في�
ً
ي داخــل لبنــان. علمــاً يــن، دعــت شــخصيات بــارزة مثــل شــارل قــرم إلى كيــان مــسيحيي غيرر عــربي� العشرر
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، بالتوافــق مــع آراء شــقيرر غانــم واللجنــة المركزيّّــة الســوريّّة، قبــل أن يصبــح مــن أبــرز مؤيــدي  ي إنشــاء اتحــاد ســوري غيرر عــربي�
ة. بدأ المســلمون، على وجه الخصوص،  ن� عاميي 1920 و1943، شــهدت الهويّّة اللبنانيّّة تحوّّلات كبيرر الدولة اللبنانية. بين

.» ي ي لبـنـان كدوـلـة ذات »وـجـه ـعـربي� ي العــام 1943، ـرّّعف الميـثـاق اـلـوطني�
بالتكيّّــف مــع فكــرة لبنــان المســتقلّّ. وفي�

استمرت النّّقاشات بشأن الهوية اللبنانيّّة وبلغت ذروتها خلال أزمة العام 1958. بحلول السبعينيّّات، سعى المسيحيون 
ي خلال الحرب الأهيّّلة، كانت 

الموارنة إلى إقامة دولة مسيحيّّة أصغر، بينما عارض المسلمون الفكرة بدعم من سوريا. في�
ــز اتفــاق الطائــف، الــذي أنهى 

ّ
الهويــة اللبنانيــة مهــدّّدة، إذ كانــت الفصائــل المختلفــة تقاتــل مــن أجــل مصالحهــا الخاصــة. ركّ

ة مــا بعــد الحــرب الأهيّّلــة إبــان  ي فترر
ن� صلاحيّّــات أكثرر مــن الســابق. وفي� الحــرب الأهيّّلــة، على تقاســم السّّــلطة ومنــح المســلمين

. ولكن بعد اغتيال رئيس الوزراء رفيق 
ً
الحكم الســوري حىتى العام 2005، كانت النّّقاشــات حول الهوية اللبنانية أقل بروزاً

ن� للمطالبــة باســتقلال البلاد عــن النفــوذ السّّــوري. وشــهدت الســنوات  ن� اللبنانــيين ي العــام 2005، تجمّّــع ملايين
الحريــري في�

اعــات مــع إسرائيــل والاشتبــاكات الداخيّّلــة، إلى جانــب استكشــاف الهويّّــة  ي ذلــك الرصّر
التاليــة سلســلة مــن التحدّّيــات، بمــا في�

ن� حــزب الله  الدينيّّــة والعرقيّّــة لشــعب يبحــث عــن الوحــدة. لعــب الصراع الســوري وظهــور محــور المقاومــة، والعلاقــة بين
لــت هــذه الديناميــات هويّّــة مؤيّّــدي حــزب 

ّ
ي تشــكيل هــذه المشــهدية. كمــا شكّ

 في�
ً
اً  كــبيرر

ً
ي إيــران، دوراً

والجمهوريّّــة الإسلاميّّــة في�
بــرزت مرحلــة   . ن� اللبنانــيين ن�  المواطــنين ي 

بــا�قي هــم عــن  ز��يّز  مــا يم الفقيــه«،  بــشكل وثيــق بمفهــوم »ولايــة  الذيــن يرتبطــون  الله، 
، داخــل البلاد وخارجهــا، إلى مكافحــة الفســاد  ن� ن� اللبنانــيين ن� تطلــع ملايين محوريــة أخــرى خلال انتفاضــة العــام 2019، حين
لــت 

ّ
ي الأشــهر الأولى مــن هــذه الحركــة الشــعبيّّة، شكّ

كــة. وفي� والطائفيّّــة بهــدف بنــاء لبنــان جديــد قائــم على هويّّــة لبنانيّّــة مشترر
 مــن الخلفيّّــات، متجــاوزة الــولاءات الأخــر    ى.

ً
 واســعاً

ً
الهويّّــة الوطنيّّــة أولويّّــة لــدى الأفــراد الذيــن يمثّّلــون طيفــاً

ن� إلى الشّّــوارع للتعــبيرر  ن� اللبنانــيين ات الهويّّــة اللبنانيّّــة ذروتهــا، إذ نــزل آلاف المواطــنين ي عــاميي 2005 و2019، بلغــت تعــبيرر
في�

ي خلال 
 مــا تــم مناقشــة الفدراليّّــة وفكــرة الدولــة الفدراليّّــة في�

ً
عــن مطالبهــم السياسيّّــة والتجمّّــع خلــف شــعارات متنوّّعــة. نــادراً

اـعـات. كـزت الخطاـبـات ـبـشكل أـسـاسيي على مواضـيـع الوـحـدة ونهاـيـة عصر ـمـن الرصّر ات، إذ رـ ـهـذه اـلـفترر

ي خلال 
 في�

ً
غالبــاً الخطــاب  يتصاعــد  الفدراليّّــة،  إطــار  ي 

في� اللبنانيّّــة  الهويّّــة  تعريــف  عــن  المركــزي  الســؤال  ي 
في� النّّظــر  بإعــادة 

اعــات العرقيّّــة والطائفيــة. يــرى مؤيــدو الفدراليّّــة أنهــا حــل محتمــل للمشــاكل  الاضطرابــات السياسيّّــة، ويتشــابك مــع الرصّر
، تعــتبرر نفســها  ن� ي الغالــب مــن المسيحــيين

ي تتألــف في� . هــذه المجموعــة، ال�تي ن� ن� أصيــلين العالقــة وتأكيــد على هويتهــم كلبنانــيين
على  حــزب الله  نفــوذ  زيــادة  ومــع  ة،  الأخيرر الســنوات  ي 

في�  . الأصليي شكلــه  عــن  والمدافعــة  الكــبيرر  للبنــان  عيّّــة  الشرر الوارثــة 
ي 

 في�
ً
الهويّّــة عــاملًاً أســاسيّّاً يــن  الفدراليــة، معتبرر المؤيّّــدون نحــو  الســلطة المركزيّّــة، دفــع هــؤلاء  الدّّولــة وتراجــع  مؤسّّســات 

ي الفدراليّّــة آليّّــة لمنــع هيمنــة مجموعــة على أخــرى، ويدعــون لمنــح المناطــق الحكــم 
تأييدهــم لهــذا النّّظــام. إنهــم يــرون في�

ي المقابــل، يضــم 
. مــن وجهــة نظرهــم، تمثّّــل الفدراليّّــة التقــاء الهويّّــة العرقيّّــة أو الطائفيــة مــع الهويّّــة اللبنانيّّــة الأوســع. في� ي

الــذا�تي
ن� يســعون للحفــاظ على  المعســكر المعــارض للفدراليــة فصائــل متطرّّفــة ومعتدلــة على حــد ســواء، ويــرون أنفســهم لبنانــيين
ون أنصــار   بتقسيــم البلاد، ويعــتبرر

ً
ي لبنــان وصــون سلامــة أراضيــه. بالنسبــة إليهــم، تــشكل الفدراليّّــة تهديــداً

دولــة موحّّــدة في�
ي لبنــان.

. وهكــذا تصبــح الهويّّــة محــط خلاف رئيــس داخــل النّّقــاش الأوســع بشــأن الفدراليّّــة في� ن� الفدراليّّــة انفصالــيين

هــا على الهويّّــة مســألة محوريّّــة تتعلــق بكيفيّّــة الحفــاظ على الهويّّــة اللبنانيّّــة  ي تعقيــدات الفدراليّّــة وتأثيرر
ز الفحــص في� يبرر

أســاسية  دافعــة  بالهويّّــة كقــوة  ــق 
ّ
المتعلّ الســؤال  الفدراليّّــة.  تطبيــق  عنــد  هــا  تغييرر أو  البلاد  داخــل  المتنوّّعــة  والهويّّــات 

يتــوزّّع الأفــراد مــن  النمــوذج،  ي هــذا 
القائمــة على الطائفيــة. وفي� ز�يز على الفدراليّّــة  ك يــؤدي إلى الترر حــات الفدراليّّــة  وراء مقترر

تــؤدي  قــد  المناطــق.  ي بعــض 
ات متفرقــة في� ز�يز تــرك مــن وجــود  الرغــم  لبنــان، على  أنحــاء  ي جميــع 

المختلفــة في� المجموعــات 
ي نقاشات بنّّاءة، ما يعزّّز شيطنة 

ن� من الانخراط في� حات الفدراليّّة القائمة على الهويّّة أو الطائفية إلى تثبيط المعارضين مقترر
ومؤيديــهم. ن�  الفدراــيّّلين

ن� أفــراد المجتمعــات  ط وجــود توافــق بين « قــابلًاً للتطبيــق، بشرر
ً
، يمكــن أن يكــون نهــج »التمسّّــك معــاً ي

ي السّّيــاق اللبنــاني�
في�

ي عميّّلــة الفدرلــة أن يتــم الانخــراط 
دخــول في�

ّ
 قبــل الّ

ً
 مسبقــاً

ً
طــاً والجماعــات المختلفــة الذيــن يختــارون الفدرلــة. لــذا، يُُعــد شرر

اللبنانيّّــة، لتحــلّّ  المدنيّّــة  الفدراليّّــة للوطنيّّــة  النقــاش إلى استكشــاف كيفيــة تعزيــز  يهــدف هــذا  الهويّّــة.  نقــاش بشــأن  ي 
في�

ة، إذ يــسعى إلى حمايــة الوحــدة الوطنيّّــة ومنــع الدعــوات  محــل الهويّّــات العرقيّّــة والطائفيّّــة. يمثــل هــذا التّّفــكيرر أهميــة كــبيرر
ي قــد تنشــأ كنتيجــة للفدراليّّــة . المحتملــة للانفصــال ال�تي
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الفدراليّّة والجهات المســلّّحة غير الحكومية
حة غيرر الحكوميّّــة والفدراليّّــة، ويرجــع ذلــك 

ّ
ن� الجهــات المســلّ  للعلاقــة بين

ً
اً  كــبيرر

ً
ي العــادة اهتمامــاً

لــم يكــن الأكاديميــون يولــون في�
 مثل كندا والولايات المتّّحدة وسويسرا، وإلى حد ما ألمانيا، لم تواجه التحدّّيات 

ً
إلى أن الدول الفدراليّّة المســتقرّّة تاريخياً

ي الهنــد، 
ي جامــو وكشــميرر في�

حة. ومــع ذلــك، فــإن أمثلــة مثــل وجــود الجماعــات المســلحة في�
ّ
المرتبطــة بهــذه الجهــات المســلّ

ي مناطــق مثــل بلوشســتان والمناطــق القبيّّلــة على طــول الحــدود 
يــا، والجماعــات المتمــرّّدة في� ي نيجيرر

وجماعــة بوكــو حــرام في�
ن��يّن ردود فعــل الحكومــات  ي الــدّّول، وتــب

 على النّّظــام الفــدراليي في�
ً
الأفغانيّّــة، توضــح كيــف تمــارس هــذه الجماعــات ضغطــاً

ه مــن  30 وغيرر الفدراليّّــة المتباينــة تجــاه هــذه التحدّّيــات. يتمحــور المفهــوم الأســاسيي »للدولــة«، كمــا صاغــه ماكــس فــيبرر
 مــا يرتبــط غيــاب أو هشاشــة الدّّولــة بإمكانيّّــة حــدوث 

ً
، حــول احــتكار العنــف. غالبــاً ن� ن� والاجتماعــيين المفكريــن السياســيين

 
اًً
 بــارز

الًا
 مثــا

ً
ي الحالــة اللبنانيّّــة، يعــد حــزب الله حاليــاً

حة غيرر حكوميّّــة32. في�
ّ
31، تتضمّّــن تمــردات أو وجــود جهــات مســلّ فــوىضى

. يتمتّّــع حــزب الله بتنظيــم وبنيــة   إلى لاعــب إقــليميي
ً
 بــارزاً

ً
حة غيرر حكوميــة، وقــد انتقــل مــن كونــه فــاعلًاً محليــاً

ّ
على جهــة مســلّ

ي لبنان هو: كيف 
، قبل تنفيذ الفدراليّّة في�

ً
ه ممكناً

ّ
واقتصاد موازٍٍ للدولة. وثمة سؤال أوّّليي يحتاج إلى نقاش، إن لم يكن حلّ

حة غيرر حكوميّّــة؟
ّ
ي ظــل وجــود جهــة أو جهــات مســلّ

يمكــن أن تعمــل الفدراليّّــة في�

ل حــزب الله حالــة استثنائيــة. يمتــد تــأثيرر حــزب الله إلى مــا هــو أبعــد مــن المناطــق الجغرافيــة المحــددة، كمــا 
ّ
ي لبنــان، يــشكّ

في�
 ،

ً
ي نوقشــت ســابقاً يسيطــر بــشكل كــبيرر على الســاحة السياسيــة اللبنانيــة لأكثرر مــن عقــد. بالإضافــة إلى مســألة الهويــة ال�تي

ب الأنظمة 
ّ
: توزيــــع الموارد. تتطلّ

ً
: الشؤون الخارجية، وثالثاً

ً
هناك عدة نقاط حاسمة يجب معالجتها. أوّّلا: الدفاع، وثانياً

ي مجــالات الدّّفــاع والأمــن. وجــود جهــة 
الفدراليّّــة وجــود حكومــة مركزيّّــة قويّّــة تتعامــل مــع القضايــا الوطنيّّــة، لا سيّّمــا في�

 
اًً
ل تهديــد

ّ
حة غيرر حكوميّّــة مثــل حــزب الله، لديهــا أجنــدة مرتبطــة بإيــران والمنطقــة وليــس فقــط بحــدود لبنــان، يــشكّ

ّ
مســلّ

ي البلاد. هنــاك قلــق 
ي تمتلــك الــسّّلاح في�  بإعــادة الأمــن إلى أيــدي الجهــات ال�تي

ً
لأي حكومــة فدراليّّــة. و يخلــق هــذا الوضــع خطــراً

ي قــد تصبــح مرتبطــة بمصالــح مجموعــة معيّّنــة بــدلًاً مــن المصلحــة الوطنيّّــة اللبنانيّّــة  ــق بالقــرارات الخارجيّّــة، ال�تي
ّ
آخــر يتعلّ

ي الاحتفــاظ بمســتوى نفــوذه الحــاليي على مختلــف 
 إذا اســتمرّّ حــزب الله في�

ً
الأوســع. و تصبــح هــذه القضيّّــة أكثرر وضوحــاً

 إذا كانــت جهــة مســلحة غيرر حكوميــة 
ً
ي النظــام الفــدراليي مســألة مهمــة، خصوصــاً

ـــــع المــوارد في� ، يمثــل توزيـ
ً
المؤسســات. ثالثــاً

ي الأنظمــة المركزيّّــة لتوليــد دخــل 
 مــا تســتغلّّ هــذه المجموعــات مــوارد الدّّولــة في�

ً
 على هــذه المــوارد. غالبــاً

ً
اً  كــبيرر

ً
تملــك نفــوذاً

ن�  . فــضلًاً عــن ذلــك، يصبــح التوزيــــــع المتــوازن للســلطة بين ي النظــام الفــدراليي
لأنفســها ولمناصريــهــا، وقــد يســتمر هــذا الاتّّجــاه في�

 ،
ً
 إذا شــعر الآخــرون بوجــود تهديــد مســتمر مــن حــزب الله. كمــا نوقــش ســابقاً

ً
الوحــدات الفدراليّّــة موضــع تســاؤل، خصوصــاً

ي 
حة غيرر حكوميــة، أو في�

ّ
السيــادة الوطنيّّــة للبنــان معرّّضــة للخطــر عندمــا تتعــارض المصلحــة الوطنيّّــة مــع مصالــح جهــة مســلّ

ي ظــل هــذه الظــروف، قــد تــسعى الوحــدات الفدراليّّــة أو الطوائــف إلى موازنــة حــزب الله 
حالــة حــزب الله، مــع مصالــح إيــران. في�

بإنشــاء مجموعــات خاصــة بهــا أو ميليشيــات محيّّلــة، وهــو خيــار غيرر مثــاليي يهــدّّد مســتقبل الدولــة الفدراليّّ﻿ـة .

 عــن بــدء 
ً
، تعــرب شــخصيّّات بــارزة داخــل حــزب الله عــن تأييدهــا لتوســيع اللامركزيّّــة الإداريّّــة، وقــد أعلنــوا مؤخــراً

ً
حاليــاً

ي البلاد. وكمــا هــو الحــال مــع غالبيّّــة الأحــزاب السياسيــة غيرر 
ن� بشــأن اللامركزيّّــة الماليّّــة في� مناقشــات واستكشــاف شــاملين

 
اًً
 إسرائييّّلــ

ً
 وأحيانــا تكــتيكاً

ً
المسيحيّّــة، يظــل حــزب الله غيرر داعــم لفدرلــة البلاد، إذ يــرى أن الفدراليّّــة تمثّّــل تــدخلًاً غربيّّــاً

ي للفدراليــة، يعمــل ضمــن نظــام فــدراليي داخليي  لتقسيــم البلاد. ويــشيرر النقــاد إلى أن حــزب الله، على الرغــم مــن رفضــه العــنيل�
ــع المــوارد وإدارتهــا، إلى  ـ ـ ـ خــاص بــه. ويشــمل هــذا النظــام السّّيطــرة على مجــالات الدفــاع والأمــن والشــؤون الخارجيّّــة وتوزيـ
. يمكــن وصــف هــذا الوضــع بـ»الفدراليّّــة الداخيّّلــة« أو »الفدراليّّــة  ئ جانــب التــأثيرر الكــبيرر على الحــدود والمطــارات والمــوانئ�
الذاتيّّةFigueiredo & Weingast, 2005( »33(، حيث يمارس حزب الله نفوذه على مجموعة متنوّّعة من المؤسّّسات 
، إذ يقــوم الحــزب بالمفاوضــات مــع  الحكوميّّــة الوطنيّّــة والإقليميّّــة. يتــم التأكيــد على هــذا النفــوذ بــشكل مبــاشرر وغيرر مبــاشرر

ن� الحواــفز واــلردع لتحقــيق أهداــفه. ـّة تجــمع بين اتيجـيّ  استرر
ً
ـّة، مــستخدماً اــدّّلول والأــحزاب التقليدـيّ
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الخاتمة
هــذه  تتعقّّــد  البلاد.  ي 

في� الســلطة  تقاســم  أهميّّــة  ن�  مبيّّــنين اللبنانيــة  بالهويّّــة  المحيطــة  التعقيــدات  الورقــة  هــذه  ي 
في� فحصنــا 

 
اًً
ن� الحكومــة المركزيّّــة والوحــدات دون الوطنيّّــة، مــع التعامــل أيضــ ــع السّّــلطة بين ـ ـ ـ الأمــور أكثرر مــن خلال الحاجــة إلى توزيـ
ن� الوحــدات المحيّّلــة والمجموعــات المتنوّّعــة. بنــاءًً على ذلــك، أبرزنــا الحاجــة  مــع الديناميّّــات الأفقيّّــة لتقاســم السّّــلطة بين
ز�يز بــشكل خــاص نحــو سيــاق  ك ي فدرلــة الدّّولــة. تــم توجيــه الر�تّر

الماســة لمعالجــة مســائل الهويّّــة وتقاســم السّّــلطة قبــل النظــر في�
ي ظــل وجــود جهــة مســلحة غيرر حكوميــة، مــع اعتبــار حــزب الله كحالــة محــدّّدة. استكشــفت المناقشــة جــدوى 

الفدرلــة في�
ي تفرضهــا الجماعــات المســلحة مثــل حــزب  تحقيــق الفدراليّّــة الحقيقيّّــة تحــت هــذه الظّّــروف، موضحــة التحديّّــات ال�تي
ي تفضــل بــشكل عــام   لعــدم دعــم الأحــزاب السياسيّّــة للفدراليّّــة، ال�تي

ً
ضــت أنــه نظــراً ي لبنــان. افترر

الله على عميّّلــة الفدرلــة في�
ي المســتقبل القريــب، يظهــر النّّهــج مــن 

مركزيّّــة الإداريّّــة، ولعــدم احتمــال تنفيــذ سياســة فدرلــة مــن »أعلى إلى أســفل« في�
ا

اللّا
ـع الفدراليّّــة. ـ ـ اتيجيّّــة محتملــة لتّّلعامــل مــع العقبــات المرتبطــة بمشــاريـ »أســفل إلى أعلى« كاسترر

ات  ي البلــد مــن فترر
ي لبنــان أن النظــام الحــاليي ونمــوذج الحكــم قــد وصلا إلى طريــق مســدود. يعــاني�

يعــتبرر التوافــق السيــاسيي في�
. أثــرت عواقــب  ي لمانيّّــة مــن دون أي توافــق شــعبي�  مــا يتــم تأجيــل الانتخابــات المحيّّلــة والبرر

ً
، وغالبــاً طويلــة مــن الفــراغ الرئــاسيي

، ممــا أدى إلى واحــدة مــن أســوأ الأزمــات الماليّّــة، إذ فقــدت مئــات الآلاف القــدرة على  ســوء الإدارة الماليّّــة بــشكل كــبيرر
الوصــول إلى مدخراتهــا. فــضلًاً عــن ذلــك، يعكــس وضــع القطاعــات الحيويّّــة مثــل التّّعليــم والرّّعايــة الصحيّّــة والبيئــة وإدارة 

ي لبنــان.
الميــاه والهجــرة، بالإضافــة إلى قضايــا الحــرب والــسلام، الحالــة المزريــة للحكــم في�

ي النّّظــر إلى الــدول المجــاورة، 
ي لبنــان قضيــة حاســمة داخليــة، إلا أن حلهــا مرتبــط باعتبــارات خارجيّّــة. يــ�قيل

تظــل الفدراليــة في�
ي لبنــان. 

ي تلــك الــدول على إصلاحــات الحكــم في�
اعــات في� ز  ســوريا والعــراق، الضــوء على التــأثيرر المحتمــل لتسويــات النز�

ً
خصوصــاً

ي المقــام الأول، لا يمكــن تجاهــل تــأثيرر الديناميّّــات 
على الرغــم مــن أن الإصلاح والفدرلــة همــا قضايــا محيّّلــة وداخيّّلــة في�

ي تشــكيل 
ن� الطّّموحــات الداخليــة والتطــوّّرات الإقليميّّــة في� ات عبرر الحــدود التفاعــل المعقّّــد بين ز هــذه التــأثيرر الإقليميّّــة. تبرر

ي لبنــان.
مســار الفدراليّّــة في�

ز�يز  ك حاتهــم، مــع الر�تّر ي صياغــة وتنقيــح مقترر
 في�

ً
اً  كــبيرر

ً
ن� قــد استثمــروا جهــداً ــع الفدراليّّــة، أن الفدرالــيّّين ـ يتضــح عنــد تحليــل مشــاريـ

ز�يز على الــشبكات الواســعة أو الدعــوة للفدراليّّــة. مــن الملاحــظ أن هنــاك فجــوة واضحــة  ك على تطويــر مشــاريعهم بــدلًاً مــن الر�تّر
 للطبيعــة التحوليّّــة للفدراليــة على وظائــف الدولــة. يواجــه الفدراليــون تحدّّيــات 

ً
ة الانتقاليــة، نظــراً هــم على الــفترر ز�يز ي ترك

في�
تتجــاوز محدوديّّــة البيانــات والمعلومــات، مثــل العقبــات السياقيّّــة الأوســع المرتبطــة بالوضــع الحــاليي للبنــان والتحدّّيــات 
ي نهجهــم، إذ 

ي تواجــه مفهــوم الفدراليّّــة. وعلى الرغــم مــن هــذه العوائــق، يظهــر الفدراليــون قــدرة على التكيــف في� ة ال�تي المبــاشرر
ي 

ي على طاولــة المفاوضــات مــع زيــادة زخــم النقــاش بشــأن الفدراليّّــة واللامركزيّّــة. حىتى في� اتيجي� يضعــون جهودهــم بــشكل استرر
ف أنه لن يتم اعتماد أي من هذه المشاريــــع بشكل كامل؛ ومع ذلك،  ي لبنان، يُُعترر

ي لتطبيق الفدراليّّة في�
اضي� السيناريو الافترر

ي المســتقبل.
ي تشــكيل النقاشــات وإلهــام تطبيــق الإصلاحــات في�

يمكــن أن يكــون لهــا تــأثيرر كــبيرر في�
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الجدول رقم 1: 

ة النظرّيّ

ةالمعايرير ةالسياّيّس الاقتصاديّّةالاجتماعّيّ

توزيــــع السلطة
ن� الوحدات المركزيّّة  تقسيم السلطة بين

والإقليميّّة
التعرّّف إلى الهويّّات الاجتماعيّّة والثقافيّّة 
والإثنيّّة المتنوّّعة واستيعابها ضمن هيكل 

. فيدراليي

لامركزيّّة اتّّخاذ القرار لتعزيز التّّنافس 
والكفاءة.

الحكومة
التأكيد على دور المؤسسات الفيدرالية 

ي الحفاظ على الوحدة، وحماية الحقوق 
في�

الفرديّّة، وضمان التمثيل المتساوي.

، والحفاظ على  تعزيز التّّماسك الاجتماعيي
الاستقلاليّّة المحيّّلة، واستيعاب مصالح 

الأقيّّلات.

ن� الكفاءة الاقتصاديّّة من خلال  تحسين
ن� الهيئات والتدخّّلات  التنافس بين

التصحيحيّّة للسوق.

ة الهوّيّ
 ما تكون مرتبطة بالهويّّة الوطنيّّة 

ً
غالباً

والمواطنة.
التعرّّف إلى الهويّّات الإقليميّّة والثقافيّّة 
امها، ما يعزّّز الشعور  والاجتماعيّّة واحترر

بالانتماء ضمن المجتمعات المتنوّّعة.

 بالمصالح الاقتصاديّّة الفرديّّة 
ً
يهتم أساساً

والجماعيّّة، وتعزيز الكفاءة وتخصيص 
الموارد.

اتخاذ القرار

ن� مستويات  توزيــــع سلطة اتخاذ القرار بين
الحكومة، وتحديد الدّّستور للسلطات.

اتخاذ القرارات اللامركزيّّة لتلبية 
ن�  تفضيلات واحتياجات محيّّلة، وتمكين

المجتمعات المحيّّلة من تشكيل 
سياساتها.

ن�  ي التّّنافس بين
تساهم اللامركزيّّة في�

الهيئات، ما يسمح بتخصيص الموارد 
بكفاءة وتصحيح السوق.



 بين الحكم
 الذاتي والحكم

 المشـترك
جداول المقارنة

آندريــه ســليمان
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ة ةالفيدرالّيّ ة الإدارّيّ اللامركزّيّ

تعريف رفيع 
المستوى

 
ً
ي للوحدات المكوّّنة )المعروفة أيضاً

ن� الحكم الذا�تي الجمع بين
ك  ، والحكم المشترر ي بالولايات الفيدرالية( على المستوى دون الوطني�

. ي من خلال المؤسسات الفيدرالية على المستوى الوطني�

ي ذلك التخطيط والإدارة 
نقل صلاحيات صنع السياسات، بما في�

وتحصيل الموارد وتخصيصها، من الحكومة الوطنية إلى الحكومات 
ن� تقديم الخدمات وتعزيز  ز�يز على تحسين ك دون الوطنية، مع الترر

ية.
ّ
التنمية المحلّ

شكل تنظيم 
الدولة

ن� أو  ن� سياسيين ب – يشمل الاتحاد الفيدراليي اتحاد كيانين
ّ
المركّ

ن� الحكومة الفيدرالية  أكثرر حيث يتم تقاسم السيادة الوطنية بين
والحكومات التابعة.

 »الوحدوي«( – تُُحكم الدولة كقوة واحدة 
ً
البسيط )ويُُسمى أيضاً

حيث تكون الحكومة الوطنية هيي العليا. الدول الوحدوية هيي 
كيانات سياسية »واحدة وغيرر قابلة للتجزئة« حيث لا يتم تقاسم 
السيادة الوطنية مع الحكومات دون الوطنية. يخضع المواطنون 

ي الوطنية.
ي جميع أنحاء الأراضي�

لسلطة واحدة في�

آلية التنظيم

ن� مستويات مختلفة من الحكم  آلية دستورية لتقسيم السلطة بين
ي والكثيرر من  ي بلد واحد – حكومة فيدرالية على المستوى الوطني�

في�
 بالولايات الفيدرالية أو المناطق 

ً
الوحدات المكونة )المعروفة أيضاً

. ذاتية الحكم أو الكانتونات( على المستوى الإقليميي
ن�  ي حين

 ضمن الإطار الدستوري. وفي�
ً
المبدأ الفيدراليي محميي قانونياً

ي للولايات المكوّّنة يتم 
د على وحدة الاتحاد، فإن الحكم الذا�تي

ّ
يُُؤكّ

. تكريسه ضمن الإطار الدستوري الفيدراليي

ن� مستويات مختلفة من الحكومة  آلية إدارية لتوزيــــع الصلاحيات بين
ي وحكومات  ي دولة واحدة – حكومة مركزية على المستوى الوطني�

في�
لامركزية عدّّة على المستويات الإقليمية و/أو المحلية )البلديات، 

المناطق، المحافظات(.

تنظيم النظام 
السياسيي

تشمل الدول الفيدرالية:
: سلطات تمثّل السلطات «	 ي /الوطن� على المستوى الفيدراليي

يعية والتنفيذية والقضائية؛ التش�
على مستوى الوحدات المكوّنة: سلطات تمثّل السلطات «	

يعية والتنفيذية والقضائية. التش�

ي الإطار الدستوري )مثل 
يمكن النصّّ على اللامركزية الإدارية في�

. ورة الحال دائماًً تونس(، ولكن هذا ليس بالضرر

الكيانات 
السياسية 
المنتخبة

ي يتم انتخابها من قبل  تشمل الكيانات السياسية الرئيسة ال�تي
الشعب:

ني� )على «	  ذات مجلس
ً
ي تكون غالبا الجمعية الفيدرالية، الت�

(؛ ي المستوى الوطن�
برلمانات الوحدات المكوّنة؛«	
الحكومات دون الوطنية )مثل البلديات، المحافظات(.«	

آلية المساواة

تقوم الحكومة الفيدرالية بإنشاء آلية لتقديم مدفوعات نقدية 
 بالمنح( للحكومات دون الوطنية لتعويض 

ً
)المعروفة أيضاً

يبية  ي قدراتها الضرر
ي توليد الإيرادات وتقليل التفاوتات في�

الفروقات في�
وات الطبيعية،  ي الديموغرافيا، والثرر

الناشئة عن الاختلافات في�
والاقتصادات.

تشمل الدول ذات اللامركزية الإدارية سلطات تمثل السلطات 
ي فقط. يعية والتنفيذية والقضائية على المستوى الوطني� التشرر
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ن� الفيدرالية واللامركزية الإدارية وفق مؤشرر السلطات الإقليمية: جدول مقارنة بين

: ي
البُُعد الأول – الحكم الذاتي�

ي إقليمها
ن� في� ي تمارسها حكومة دون الوطنية على الأشخاص المقيمين درجة السلطة ال�تي

اللامركزية الإداريةالفيدراليةالتعريفالبُُعد الفرعيي

ي
العمق المؤسساتي�

مدى استقلالية حكومة دون 
الوطنية مقارنة بالتفويض 

الإداري.

تتمتع الوحدات المكوّّنة بالاستقلالية السياسية، 
يبية  ب استقلالية إدارية ومالية وضرر

ّ
ما يتطلّ
واسعة.

تمتلك الحكومات دون الوطنية استقلالية 
إدارية ومالية لتخطيط وتقديم الخدمات ضمن 

حدودها الجغرافية.

نطاق السياسات

ي تتحمّّل  نطاق السياسات ال�تي
حكومة دون الوطنية مسؤوليتها.

تمتلك الوحدات المكوّّنة صلاحيات واسعة عبرر 
جميع القطاعات، باستثناء السياسة الخارجية، 

ي تكون من  والدفاع، والسياسة النقدية، وال�تي
اختصاص الحكومة الفيدرالية فقط.

الحكومات دون الوطنية مسؤولة عن صنع 
ي  ي القطاعات ال�تي

السياسات وتقديم الخدمات في�
تحدّّدها الحكومة الوطنية. عادةًً ما تشمل هذه 
القطاعات البيئة، التنمية الاقتصادية المحلية، 

ها. ، التنقل، وغيرر ي
التخطيط المكاني�

الاستقلال الماليي

مدى قدرة حكومة دون الوطنية 
ائب على سكانها  على فرض الضرر

بشكل مستقل.

ائب على سكانها  تفرض الوحدات المكوّّنة الضرر
بشكل مستقل.

مبدأ أساسيي هو أن »التمويل يتبع الوظيفة«، 
 مع 

ً
حيث يجب أن يكون التمويل متناسباً

ي بعض البلدان، ولكن ليس 
نطاق السياسات. في�

ن الحكومات دون الوطنية من 
ّ
جميعها، قد تتمكّ

ائب الخاصة بناءًً على  تحديد أسس ونسب الضرر
ي تحدّّدها الحكومة الوطنية. الحدود ال�تي

ي 
الاستقلال في�
اض الاقترر

مدى قدرة حكومة دون الوطنية 
اض.  على الاقترر

اض الوحدات المكونة بحرية. ي بعض اقترر
ن الحكومات دون الوطنية في�

ّ
قد تتمكّ

ي  اض ضمن الحدود والقيود ال�تي الأحيان من الاقترر
تحدّّدها الحكومة الوطنية.

التمثيل

مدى استقلالية الحكومة دون 
ي ظل وجود هيئة 

الوطنية في�
يعية وتنفيذية مستقلة. تشرر

يعية  الوحدات المكونة لديها جمعية تشرر
( وجهاز  ن�  ما تكون ذات مجلسين

ً
مستقلة )غالباً

يعات  تنفيذي مستقل لتطوير وتنفيذ التشرر
الخاصة بالولاية.

تتضمّّن الحكومات دون الوطنية هيئة لصنع 
، ولكن لا توجد لديها 

ً
 تنفيذياً

ً
السياسات وجهازاً

يعية أو تنفيذية بمعىنى الجمعيات أو  هيئة تشرر
الوزارات.

ك: ي – الحكم المشترر
البُُعد الثاني�

ي البلد
ي تمارسها حكومة دون الوطنية أو ممثلوها في� درجة السلطة ال�تي

صنع القانون
مدى قدرة ممثليي الوحدات 

ي تحديد 
المكوّّنة على المشاركة في�

يعات الوطنيّّة. التشرر

ي تحديد 
يشارك ممثلو الوحدات المكوّّنة في�

يعات الوطنية. التشرر
ي 

لا يشارك ممثّّلو الحكومات دون الوطنية في�
يعات الوطنية. تحديد التشرر

التحكم التنفيذي

مدى قدرة الحكومة دون 
ي تحديد 

الوطنيّّة على المشاركة في�
ي الاجتماعات 

السياسة الوطنيّّة في�
ن� الحكومات. بين

ي تحديد السياسة 
تشارك الوحدات المكوّّنة في�

ن� الحكومات. ي الاجتماعات بين
الوطنية في�

ي تحديد 
لا تشارك الحكومات دون الوطنية في�

السياسة الوطنية.

التحكم الماليي
مدى قدرة ممثّّليي الوحدات 

ي تحديد 
المكوّّنة على المشاركة في�

ائب الوطنيّّة. توزيــــع إيرادات الضرر

ي تحديد كيفية 
يشارك ممثلو الوحدات المكوّّنة في�
ائب الوطنية. توزيــــع إيرادات الضرر

ي 
لا يشارك ممثلو الحكومات دون الوطنية في�

ائب الوطنية. تحديد إيرادات الضرر

ي 
التحكم في�

اض الاقترر

مدى قدرة الحكومة دون 
ي تحديد 

الوطنيّّة على المشاركة في�
اض الوطنية ودون  قيود الاقترر

الوطنية.

ي تحديد قيود 
تشارك الوحدات المكوّّنة في�

اض الوطنية ودون الوطنية. الاقترر
ي تحديد 

لا تشارك الحكومات دون الوطنية في�
اض. قيود الاقترر

إصلاح الدستور
مدى قدرة ممثليي الوحدات 

ي تحديد 
المكوّّنة على المشاركة في�
التعديلات الدستورية.

ي تحديد 
يشارك ممثلو الوحدات المكوّّنة في�

التعديلات الدستورية.
ي 

لا يشارك ممثلو الحكومات دون الوطنية في�
تحديد التعديلات الدستورية.
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الملاحق 

ملاحظة: 

يرجى الرجوع إلى الملاحق في النســخة الإنكليزية. 

 للإطلاع علــى التفاصيل يمكنكم زيارة كل من موقعي 
معهد عصام فارس للسياســات العامة والشؤون الدولية على 

www.aub.edu.lb/ifi/ ومؤسســة كونراد آديناور )KAS( على 
 www.kas.de/en/web/libanon/publications

http://www.aub.edu.lb/ifi/
http://www.aub.edu.lb/ifi/
http://www.kas.de/en/web/libanon/publications
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﻿2  Bauböck, Rainer. “Why Stay Together? A Pluralist Approach to Secession and Federation.” IHS Political 
Science Series No. 51,1997.

﻿3  Burgess, Michael and Alain-G. Gagnon. “Comparative Federalism and Federation: Competing 
Traditions and Future Directions.” New York: Harvester Wheatsheaf, 1993.

﻿4  Rath, Sharda. “Federalism: a conceptual analysis.” The Indian Journal of Political Science 39, no. 4 
(1978): 573–586. http://www.jstor.org/stable/41854876

﻿5  Livingston, William S. “Canada, Australia and the United States: Variations on a Theme.” In Federalism: 
Infinite Variety in Theory and Practice. Edited by Valeria Earle. Itasca, Illinois: F.E. Peacock 1968.

﻿6  Burgess, Michael. “William S. Livingston and Federal Society.” In In Search of the 
Federal Spirit: New Comparative Empirical and Theoretical Perspectives. Oxford, 2012.  
https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199606238.003.0004,

﻿7  Koller, Arnold, Daniel Thürer, Bernard Dafflon , Bernhard Ehrenzeller, Thomas Pfisterer, Bernhard 
Waldmann. “Principles of Federalism – Guidelines for Good Federal Practices – a Swiss contribution.” 
Nomos, 2012.

﻿8  Chekri Ghanem’s preface to Georges Samné’s book “La Syrie,” reflects the impact of the change in 
the French position after 1919 on Lebanese intellectuals who supported the idea of Greater Syria. 
Paris: Bossard, 1920.

﻿9  Firro, Kais. “Lebanese Nationalism versus Arabism: From Bulus Nujaym to Michel Chiha.” Middle 
Eastern Studies 40, no.5 (2004): 1-27. http://www.jstor.org/stable/4289939

﻿10  Sleiman, André Georges. “Vivre ensemble mais séparés?: l’émergence et l’évolution des projets de 
fédération au Liban de 1975 à nos jours.” PhD diss., Paris, EHESS, 2013.

﻿11  Ghandour, Thaer. “A year since the launch of ‘Our Lebanon Pact’: Insistence on federalism. Al-Akhbar. 
2007.

﻿12  Keil, Soeren. “Federalism as a Tool of Conflict-Resolution: The Case of Bosnia and Herzegovina.” 
Europe en Formation 1 (2012): 205-218. https://doi.org/10.3917/eufor.363.0205

﻿13  Parinandi, Srinivas C., Gary Uzonyi, and Matthew Wells. “Federalism and Civil War Onset: Evaluating 
the Link between Institutional Design and the Likelihood of Intrastate Violence.” In APSA 2011 Annual 
Meeting Paper. 2011.

﻿14  Elazar, Daniel J. “Federalism and consociational regimes.” Publius: The Journal of Federalism 15, no. 
2 (1985): 17-34.

﻿15  Lijphart, Arend. “Constitutional design for divided societies.” J. Democracy 15 (2004): 96.  
https://doi.org/10.1353/jod.2004.0029

﻿16  Watts, Ronald. “Models of federal power sharing.” International Social Science Journal 53, no. 167 
(2001): 23-32.

﻿17  https://www.idea.int/sites/default/files/publications/federalism-primer.pdf 

﻿18  Hale, Henry E. “Divided we stand: Institutional sources of ethnofederal state survival and collapse.” 
World politics 56, no. 2 (2004): 165-193. https://muse.jhu.edu/article/170508

﻿19  Belgium has three regional governments: Flemish Government, Walloon Government and Brussels-
Capital Government. In addition to the regional governments, Belgium also has community 
governments: the Flemish Community Commission, the French Community Commission, and the 
Common Community Commission, which manage specific matters related to linguistic communities 
in the Brussels-Capital Region.

﻿20  Bulmer, Elliiot. Federalism - International IDEA Constitution-Building Primer 12. International Institute 
for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), 2015. https://www.idea.int/sites/default/
files/publications/federalism-primer.pdf

http://www.jstor.org/stable/41854876
https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199606238.003.0004
http://www.jstor.org/stable/4289939
https://doi.org/10.3917/eufor.363.0205
https://doi.org/10.1353/jod.2004.0029
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/federalism-primer.pdf
https://muse.jhu.edu/article/170508
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/federalism-primer.pdf
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/federalism-primer.pdf


49

﻿21  For the history of Switzerland, see Aubert, Jean-François. Petite histoire constitutionnelle de la 
Suisse. Vol. 9. Bern: Francke, 1974. Andre Siegfried, “Switzerland and a Democratic Way of Life” and 
Benjamin R. Barber. “The Death of Communal Liberty: A History of Freedom in a Swiss Mountain 
Canton.” (1974). Princeton University Press. http://www.jstor.org/stable/j.ctt13x0s4r

﻿22  Caluwaerts, Didier, and Min Reuchamps. “Combining federalism with consociationalism: Is Belgian 
consociational federalism digging its own grave?.” Ethnopolitics 14, no. 3 (2015): 277-295. doi:10.108
0/17449057.2014.986866

﻿23  Osaghae, Eghosa E. “Ethnic minorities and federalism in Nigeria.” African Affairs 90, no. 359 (1991): 
237-258. http://www.jstor.org/stable/722781

﻿24  Nigeria returned to civilian rule in 1999, following several years of military rule.

﻿25  Agbu, Osita. “Re-inventing federalism in post-transition Nigeria: Problems and prospects.” Africa 
development 29, no. 2 (2004). http://www.jstor.org/stable/24484528

﻿26  Nepal: Identity politics and federalism. Crisis Group. (2016, August 10). https://www.crisisgroup.org/
asia/south-asia/nepal/nepal-identity-politics-and-federalism

﻿27  Maktabi, Rania. “The Lebanese census of 1932 revisited. Who are the Lebanese?.” British Journal of 
Middle Eastern Studies 26, no. 2 (1999): 219-241. http://www.jstor.org/stable/195924

﻿28  Salibi, Kamal S. “The Lebanese Identity.” Journal of Contemporary History 6, no. 1 (1971): 76-86.

﻿29  Firro, Kais M. “Lebanese Nationalism versus Arabism: From Bulus Nujaym to Michel Chiha.” Middle 
Eastern Studies 40, no. 5 (2004): 1-27. https://doi.org/10.1080/0026320042000265657

﻿30  Weber, Max. (1958). “Politics as Vocation”. In From Max Weber: Essays in Sociology, 78. Edited by H. 
H. Gerth & C. Wright Mills. New York: Oxford University Press.

﻿31  Ahram, Ariel I. “Armed Non-State Actors and the Challenge of 21st-Century State Building.” Geo. J. Int’l 
Aff. 20 (2019): 35. https://www.jstor.org/stable/26794938

﻿32  Rotberg, Robert I., ed. When states fail: Causes and consequences. Princeton University Press, 2010.

﻿33  de Figueiredo Jr, Rui JP, and Barry R. Weingast. “Self-enforcing federalism.” Journal of Law, 
Economics, and Organization 21, no. 1 (2005): 103-135. http://www.jstor.org/stable/3554986

http://www.jstor.org/stable/j.ctt13x0s4r
http://www.jstor.org/stable/722781
http://www.jstor.org/stable/24484528
https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/nepal/nepal-identity-politics-and-federalism
https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/nepal/nepal-identity-politics-and-federalism
http://www.jstor.org/stable/195924
https://doi.org/10.1080/0026320042000265657
https://www.jstor.org/stable/26794938
http://www.jstor.org/stable/3554986



	السيّر الذاتية
	اللامركزية في لبنان
	الملخّص التنفيذي
	مقدّمة
	فهم اللامركزيّة
	تقييم اللامركزية في لبنان
	مقارنة الاستقلالية السياسية في الحوكمة المحلية: فرنسا ولبنان
	الإطار الفرنسي للاستقلالية السياسية
	التحديات التي تواجه الاستقلالية السياسية في الحوكمة المحلية في لبنان

	البُعد الإداري للامركزية: التوازن بين الاستقلالية المحلّية والإشراف الحكومي
	اللامركزية الضريبية: موازنة المسؤوليات والموارد
	الرسوم المحليّة المحصّلة
	الرسوم المحصلة من الدولة
	الرسوم المركزية: الصندوق البلدي المستقل
	الإيرادات البلدية من الأملاك العقارية
	الغرامات والهبات والإرث


	اللامركزية بعد اتفاق الطائف
	مشروع قانون اللامركزية بقيادة الوزير السابق زياد بارود
	توصيات لإصلاح اللامركزية في لبنان 


	مسألة الفيدرالية اللبنانية
	الملخص التنفيذي
	المقدّمة
	تحليل تاريخي للفيدراليّة في لبنان
	منهجية «من الأسفل إلى الأعلى»
	الفيدرالية اللبنانية: مبادرات العقد الماضي
	الفيدرالية وتقاسم السلطة
	الفدراليّة والهويّة
	الفدراليّة والجهات المسلّحة غير الحكومية
	الخاتمة

	بين الحكم الذاتي والحكم المشـترك 
	 الملاحق
	الهوامش الختامية

	_Hlk132982932
	_heading=h.30j0zll
	_heading=h.gjdgxs
	bookmark=id.30j0zll
	bookmark=id.tyjcwt
	bookmark=id.2et92p0
	bookmark=id.3rdcrjn
	bookmark=id.17dp8vu
	bookmark=id.26in1rg
	bookmark=id.2s8eyo1
	_heading=h.lnxbz9
	_heading=h.35nkun2
	bookmark=id.1ksv4uv
	_heading=h.1ci93xb
	bookmark=id.2jxsxqh
	bookmark=id.1y810tw
	bookmark=id.4i7ojhp
	bookmark=id.2bn6wsx
	bookmark=id.3whwml4
	bookmark=id.qsh70q
	bookmark=id.147n2zr
	bookmark=id.3o7alnk
	_heading=h.ihv636
	bookmark=id.2grqrue
	bookmark=id.32hioqz
	_heading=h.vx1227

